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  مقدمة:

تجد دولة القانون أسسها في الدستور وهو الذي یعطي للدولة شكلها، ونظام الحكم 

سلطات العمومیة فیها، وینشئ السلطات ویوزع الاختصاص فیما بینها، فمن المعروف أن ال

الدستوریة في الدولة تنقسم إلى ثلاث سلطات وهي السلطة التشریعیة، السلطة التنفیذیة، 

السلطة القضائیة، كما أن التأثیر المتبادل بین هذه السلطات لاسیما السلطة التشریعیة 

ین والسلطة التنفیذیة یختلف حسب النظام السیاسي لكل دولة، وهذا ما یسمى بمبدأ الفصل ب

 السلطات، نظرا لأن تجمیع السلطات یؤدي إلى الاستبداد والحكم المطلق.

من بین هذه السلطات السلطة التشریعیة والتي تعتبر من أهم السلطات القائمة في   

الدولة، والتي تقوم بدور هام وحیوي حددته معظم التشریعات، فلها دور تشریعي یتمثل في 

ابي یتمثل في ممارسة الرقابة والتوجیه والمساءلة للسلطة سن القوانین والتشریعات، ودور رق

 التنفیذیة.

وبالتالي فإن الدور الرقابي الذي تمارسه السلطة التشریعیة والمتمثل في البرلمان   

بغرفتیه یقتضي من المؤسس الدستوري منحها بعض القوى لإضفاء نوع من التوازن في 

على الوسط السیاسي، ومن جهة اخرى فرض  مواجهة السلطة التنفیذیة التي تكاد تهیمن

 أسس دولة القانون وتطبیقهما لأحكامه سواء على الحكام أو المحكومین.

ولتجسید هذا المبدأ یجمع الفقه الدستوري على أن النظام النیابي الدیمقراطي الذي   

وافرت یباشر فیه الشعب السیادة عن طریق النواب یختارهم لهذا الغرض لا یتحقق إلا إذا ت

أركانه، من أهم هذه الأركان ما یسمى باستقلال البرلمان باعتباره الأساس الذي تقوم علیه 

بقیة الأركان الأخرى، إذ أنه في غیاب هذا الركن لا یمكن للبرلمان أن یباشر مهامه بصورة 

فعلیة، وإنما قد یتحول إلى مجرد هیئة استشاریة أو تابعة وبالتالي فلن یتمكن العضو 

رلماني من أداء مهام والتزامات العضویة باسم ولصالح الأمة ككل إلا إذا تحقق شرط الب

الاستقلال في مواجهة أبناء دائرته الذین یسعون إلى فرض إرادتهم وتوجهاتهم، حیث لعب 

البرلمان دورا كبیرا في تشكیل الرأي العم وبلورة الاتجاهات السیاسیة، فالدور الذي یمارسه 
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بالأمر الهین طالما أنه یعبر عن آراء الشعب ویمارس السیادة الشعبیة، البرلمان لیس 

 ویجسدها في أمور التشریع والرقابة على الحكومة، وتمثیل مصالح الناخبین.

فمن المعروف أن الحصانة البرلمانیة منذ نشأتها شكلت إحدى ضمانات الدیمقراطیة   

ة لحسن سیر البرلمانات واستقلالها في أداء النیابیة، فقد كانت دائما شرط من الشروط الرئیسی

 مهامها التشریعیة والرقابیة تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات.

وبالتالي فمن أجل حسن سیر المؤسسة التشریعیة وحمایة أعضائها من شتى أنواع   

الضغوطات والتهدیدات التي قد تطرأ، كان لزاما على المؤسس الدستوري إقرار ضمانات 

أعضاء البرلمان، ولكي یتحقق استقلال البرلمان ویستطیع ممارسة اختصاصاته لحمایة 

 بالفعالیة المطلوبة.

ولعل من أهم الضمانات الدستوریة الكفیلة بضمان استقلال عضو البرلمان والتي   

تجسد الاستقرار والاستقلالیة هي نظام الحصانة البرلمانیة التي نصت علیها معظم دساتیر 

ي تتیح للبرلمان العمل بكل حریة لتحقیق الغرض الذي وجد لأجله من خلال العالم، والت

حجب المسؤولیة عن الأفعال الصادرة عنهم بمناسبة أدائهم لوظائفهم البرلمانیة، أو إخضاع 

 المتابعات الجزائیة لإجراءات غیر مألوفة في القانون العام.

قانونیة ودستوریة مقررة لأعضاء فالحصانة البرلمانیة وفق هذا المنظور میزة وضمانة   

السلطة التشریعیة حمایة لهم من كل المتابعات التي قد تطرأ أثناء تأدیتهم النیابیة فیمنع 

اتخاذ أي إجراء جزائي ضدهم ناجم عن ارتكابهم لجریمة ما إلا بعد حصولهم على إذن 

 مسبق من الجهة المختصة لذلك.

هي مهمة نبیلة تقتضي من أدائها على إن مهمة عضو البرلمان في تمثیل الشعب   

أكمل وجه، والتي تتجسد من خلال ممارسته لعمله الذي ینقسم بین التشریع وممارسة الرقابة 

على أعمال الحكومة، والتصویت والمشاركة مع اللجان...الخ، وهو بذلك في احتكاك مع 

لبرلماني إلى ارتكاب السلطات الأخرى تحدید السلطة التنفیذیة، مما قد یؤدي إلى العضو ا

أعمال تحمل تكییفا جزائیا یعاقب علیها القانون، كأن یتلفظ بعبارات سب وشتم في حق 
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أعضاء ومؤسسات، ولقیام البرلماني بمهام دستوریة وممارسة السیادة الشعبیة طیلة عهدته 

البرلمانیة على أكمل وجه ودون مضایقات أو عراقیل فقد تم خصه بمیزة الحصانة من 

متابعات القضائیة أثناء أداء عمله البرلماني، والحصانة بهذا الشكل ترتبط الفصل بین ال

السلطات والذي مؤداه مثلما سبق القول عدم تدخل السلطة التنفیذیة في علم السلطة 

 التشریعیة، وعدم تدخل السلطة القضائیة في ممارسات عضو البرلمان.

عضاء البرلمان بالحصانة یجعلهم فوق وبالرغم من هذا فذلك لا یعني أن تمتع أ  

القانون دون رقابة إذ أن الحصانة لیست طلیقة وخالیة من كل حد وقید، وحینما تم الإقرار 

بها فكان ذلك لهدف واضح لا یجوز الخروج عنه وإلا أصبح العضو في مواجهة المسؤولیة 

 كاملة.

بالحصانة الموضوعیة،  تتجسد الحصانة البرلمانیة في شقین دستوریین الأول یتعلق  

أو ما یسمى بالمسؤولیة البرلمانیة، والتي نص علیها المؤسس الدستوري الجزائري في المادة 

، فهي تعني عدم مسؤولیة أعضاء البرلمان عن الأفكار والأقوال 2016من دستور  126

الكاملة في والآراء الصادرة عنهم بمناسبة ممارسة مهامهم البرلمانیة، فهي تقوي بذلك الحریة 

التعبیر لهؤلاء الأعضاء ودون القیام بأي إجراء جنائي أو مدني في حقهم لیس فقط أثناء 

عهدتهم بل تمدد إلى ما بعد نهایة العهدة البرلمانیة، وفي المقابل إذا ارتكبت جرائم خارج 

 إطار الحصانة الموضوعیة أي أفعال غیر مرتبطة بممارسة المهام البرلمانیة، فإن مصلحة

العدالة تقتضي التدخل القانوني لإقرار الفعل الإجرامي، وهنا لا بد من اتباع إجراءات خاصة 

لمباشرة الدعاوى القضائیة، والتي تفرض تأجیل هذا التدخل إلى حین الحصول على إذن من 

البرلمان، أو تنازل العضو المعني عن حصانته وهذا ما یسمى بالحصانة ضد الإجراءات 

 128و 127حصانة المؤقتة)، والتي نص علیها المؤسس الدستوري في مادتیه الجزائیة (ال

 .2016من التعدیل الدستوري لسنة 

وتعود جذور نشأة الحصانة البرلمانیة منذ القدم إلى انجلترا التي تعتبر نقطة انطلاق   

رة في لهذا المبدأ، فتجسدت البرلمانات من خلال الدیمقراطیة النیابیة التي نشأت نشأة عسی
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ظل الصراع من أنظمة الحكم البیروقراطیة التي كانت تنتشر بكثرة في أوروبا ونظرا لطبیعة 

هذه الأنظمة الاستبدادیة كان البرلمانیون یتعرضون لأشكال الانتقام والتعسف والمتابعات... 

 التي كان السبب فیها مواقفهم وآراءهم.

ي عهد الحقوق في انجلترا مع مطلع لذلك سرعان ما ظهر نظام الحصانة البرلمانیة ف  

میلادي، وتطور تدریجیا في ظل الدفاع الشرس لمجلس العمومي وانتهى هذا  17القرن 

، والتي كانت 1688الصراع بتكریسها بصفة فعلیة بمناسبة إصدار وثیقة میثاق الحقوق 

هم، ولم یكن ترمي إلى ضمان مبدأ حریة القول والكلام لأعضاء البرلمان وإقرار عدم مسؤولیت

ضد الامتیاز البرلماني قاصر على أعضاء البرلمان بل امتد لیشمل الخدم والاتباع والسفراء 

 والقناصلة... وغیرهم من الأشخاص.

أما في فرنسا فیرى الكتاب الفرنسیون أن القانون الإنجلیزي لا یمكن اعتباره نموذجا   

 للاختلاف في الاتجاه.للحصانة البرلمانیة المقررة في الدساتیر الفرنسیة 

إن الحصانة البرلمانیة في مختلف المواثیق الدستوریة الفرنسیة قد تم النص علیها في   

، ثم نص علیها 1789یونیو  23قرار الجمعیة التأسیسیة الفرنسیة الصادرة في 

، ودستور عام 1799، وكذلك الدساتیر المتتالیة في عام 1795ثم في دستور  1791دستور

، لقد تضمنت كافة هذه 1958وكذلك دستور  1946ودستور  1875تور ودس 1848

الدساتیر مبدأ الحصانة ضد المسؤولیة البرلمانیة، أما فیما یتعلق بالحصانة البرلمانیة ضد 

الإجراءات الجنائیة فقد وجدت في فرنسا منذ وقت بعید نسبیا، حیث تم النص علیها في قرار 

هذا ولا زالت هذه القواعد والأحكام معمولا  1790یونیو  26الجمعیة التأسیسیة الصادر في 

بها، وبهذا تم إرساء مبدأ الحصانة البرلمانیة كآلیة دستوریة معترف بها تهدف إلى حمایة 

 أعضاء البرلمان.

لتشهد بعد ذلك الحصانة البرلمانیة قفزة نوعیة إلى دول أخرى وبالأحرى الدول   

العربیة التي اعترفت بهذا المبدأ، إذ نصت علیه في العربیة، فتعتبر مصر أولى الدول 

 07/02/1882الصادرة في  1882اللائحة الداخلیة أثناء إعادة تشكیل مجلس النواب سنة 
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التي نصت على عدم مسؤولیة النواب عن آرائهم وأفكارهم، وأنها تشمل جمیع أعضاء 

نة الموضوعیة في دستور المجلس، وقد تم النص على الحصانة البرلمانیة وبالأخص الحصا

ثم لیعود  1958لیتجاهلها دستور سنة  108وهو أول دستور بعد الثورة في مادته  1956

 .1971منه واستقر علیها دستور  93في المادة  1964لیتم النص علیها في دستور 

وعلى نفس المنوال سارت الدول العربیة الأخرى نذكر منها الجزائر والتي عملت   

نة البرلمانیة منذ السنوات الأولى للاستقلال، كما یتجلى في أحكام الدستور بمفهوم الحصا

منه،  139، 138، 137، والمواد 32و 31تحدیدا في مواده  1963الأول للبلاد دستور 

 104و 103بعد ذلك تم تبنیها من طرف كل الدساتیر المتتالیة والمتعاقبة منها المواد 

، 110، 109في مواد  1996تمم بموجب دستور ، المعدل والم1989من دستور  105و

منه، وكذلك في الأنظمة  146في المادة  2016وآخرها التعدیل الدستوري لسنة  111

، ومجلس الأمة في المادة 2000لسنة  72و 71الداخلیة للمجلس الشعبي الوطني في المواد 

 .2014لسنة  124

ة في النظم المقارنة، علینا أن وبعد التطرق لفكرة نشأة وتبلور الحصانة البرلمانی  

نتطرق إلى دراسة هذا المبدأ وفقا لما نص علیه النظام الدستوري الجزائري، وتطبیقاتها ضمن 

قواعده الدستوریة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان وما تجدر الإشارة إلیه أن تجربة 

ة ویضاف على  ذلك المؤسس الدستوري فیما یخص الحصانة البرلمانیة تعد حدیثة النشأ

الخروقات التي یمارسها أعضاء البرلمان وإن كانت جلها لا تظهر للملأ فإن حادثت قیام 

عضو مجلس الشعبي السید: إسماعیل میرة عن حزب التجمع الوطني الجمهوري بقتل شاب 

"كمال سعدي" كانت نقطة انطلاق لفتح مجال النقاش حول فكرة رفع الحصانة حول عضو 

والتضییق من نطاق ممارسته كمیزة تجعله فوق سیادة القانون، كذلك وأن دور البرلمان 

البرلمان كسلطة رقابة على أعمال الحكومة یشهد تراجعا واضحا خاصة في الآونة الأخیرة 

تزامنا مع الهیمنة التي تفرضها السلطة التنفیذیة وهو السبب الرئیسي لاختیار هذا الموضوع 

 شكالیة الیت یمكن طرحها هي:ومن هذا المنطلق فإن الإ
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 و 

إلى أي مدى ساهمت الحصانة البرلمانیة كضمانة لحمایة الأداء البرلماني في   

 مواجهة السلطة التنفیذیة؟

 والتي یندرج تحت مضمونها التساؤلات الآتیة:  

 ما مفهوم الحصانة البرلمانیة؟

 كیف نشأت وتبلورت ضمن مختلف انظم؟

 مدة في إقرارها؟ما هي الأسس القانونیة المعت

 ما هي طبیعة الأعمال المشمولة بالحصانة البرلمانیة؟

 فیما تتمثل الإجراءات المتبعة لفرع الحصانة عن العضو البرلماني؟

وللإجابة على هذه الإشكالیة كان المنهج المتبع هو المنهج التاریخي من خلال دراسة   

الم سواء الغربیة أو العربیة، القدیمة أو نشأة الحصانة البرلمانیة وتبلورها في مختلف نظم الع

الحدیثة الاعتراف بها، وتم الاعتماد أیضا على المنهج التحلیلي من خلال التطرق إلى 

مختلف النصوص القانونیة، واستنباط الدلائل والمفاهیم لكل ماله صلة بالموضوع محل 

 الدراسة في الجزائر.

 و مبین أدناه:ومن هذا المنطلق كان تقسیم الموضوع كما ه  

 تم تخصیص الفصل الأول:  

لدراسة ماهیة الحصانة البرلمانیة وذلك یتجلى من خلال التطرق إلى تعریف الحصانة   

البرلمانیة وما یندرج تحتها من خصائصها ومبررات لوجودها، وأنواعها، وتمییزها عن غیرها 

 جمة عن ذلك.من المفاهیم وأخیرا دراسة للطبیعة القانونیة لها والآثار النا

 كما تم تخصیص الفصل الثاني:   

لدراسة النطاق الإجرائي للحصانة البرلمانیة والذي یتجلى من خلال التطرق إلى   

مجال الحصانة البرلمانیة والإشارة إلى حدودها، والإجراءات المتبعة لرفعها والآثار المترتبة 

 على ذلك.
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 ز 

بموضوع البحث تم الاعتماد وبخصوص الاطلاع على المصادر والمراجع الخاصة   

 على بعض الدراسات السابقة من بینها:

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، مقدمة في كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

 بعنوان الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري، للطالب فاتح یحیاوي.

ة الحقوق، جامعة قسنطینة، بعنوان الحصانة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، مقدمة في كلی

 البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري، للطالب محمد أقیس.

 والأستاذ عثمان دشیشة، ملاوي إبراهیم، سعید مقدم...  

 وتكمن أهمیة هذه الدراسة في:   

ي انطلاقا مما یعتلیه الأداء البرلمان من أهمیة بارزة على مستوى الجانب الدیمقراط  

والسیاسي وما یجب أن یقتضیه من مبدأ الفصل بین السلطات، ومن هنا تتجلى أهمیة 

الحصانة البرلمانیة بصفتها وسیلة تم الإقرار علیها كركیزة لحمایة حریة واستقلال جهاز 

البرلمان من استبداد السلطة التنفیذیة، فلا إمكانیة للبرلمان في ممارسة مهامه الوظیفیة على 

لوب إلا باستقلاله على وجه العموم واستقلال أعضاءه على وجه الخصوص الوجه المط

كاملا وكلیا وذلك كضمان من أي تهدید من طرف السلطة التنفیذیة بما تملكه من آلیات 

 وطرق...

كما تظهر أهمیة هذه الدراسة أیضا في الإحاطة بالنظام القانوني للحصانة البرلمانیة   

، إلى جانب ما نصت علیه 2016جزائري في تعدیله لسنة ضمن ما ینص علیه الدستور ال

الأنظمة الداخلیة للبرلمان بغرفتیه، وباقي القوانین التي لها علاقة بالعمل البرلماني، وبذلك 

رسم الحدود على مجال الحصانة البرلمانیة كمیزة وضمانة دستوریة وتبیان حدودها وفق ما 

ك ضمن النطاق المطلوب في التشریع الجزائري تقره النصوص القانونیة المنظمة لها وذل

 بالموازاة مع ما تتطلبه المهام النیابیة.

 كما تعد الحصانة البرلمانیة نقطة تقاطع بین القانون الدستوري والقانون الجنائي.  



  مقدمة���-- ---------------------------------------------------------------------- -----------------�

 

 

 ح 

وتتمثل الأسباب الذاتیة في اختیار الموضوع متعة دراسة الموضوع الذي له صبغة   

انب سیاسي كذلك وأن موضوع الحصانة البرلمانیة من المواضیع دستوریة لما یحتویه من ج

الحدیثة الدراسة وهذا ینمي حب الاطلاع والاستكشاف على خلاف المواضیع التي أصبحت 

 محل تداول.

ومن المتفق علیه أن لكل دراسة صعوبات تعتلیها وقد تعرضنا كباحثین إلى بعض   

ع الوباء الذي یشهده العالم ككل والذي كان الصعوبات كان أولها تزامن إنجاز المذكرة م

حائلا بیننا وبین التوجه إلى المراجع والمصادر ذات الصلة بالموضوع البحث بصورة مباشرة 

أیضا غلق المكتبات بأنواعها العامة والخاصة هذا من جهة، ومن جهة أخرى التأثیر سلبیا 

البحث، أیضا من المعروف أن علینا كباحثین مما أدى إلى التقلیل من الرغبة لإنجاز 

موضوع الحصانة موضوع مستحدث والمصادر والمراجع تكاد تنعدم فیه، كذلك منهجیة 

عرض الموضوع، إلا أن كل هذا لم یطغى على متعة روح البحث العلمي واكتساب المعارف 

سعنا واستكشاف لب السلطة التشریعیة المتمثل في البرلمان ومهامه وما ینجر علیها، كما لا ی

إلا أن نتقدم بخالص الشكر إلى الأستاذ المشرف الذي كانت له لمسة في كل خطوة من 

 خطوات إنجاز البحث.

وفي الأخیر وببركة االله تم إنجاز هذا العمل البسیط الذي یعتبر كنقطة بدایة لغیره من   

جوانب الدراسات فالعلم هو غلق باب وفتح نافذة والذي نتمنى من أنه كان محیطا بأهم ال

 آملین أن یكون محل استحسان وإفادة.
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  الفصل الأول: ماهیة الحصانة البرلمانیة

اتجه الدساتیر الحدیثة إلى توفیر ضمانات تحفظ للسلطة التشریعیة استقلالیتها دون أن یقع 

واقفه أو إدلائه برأي أثناء أعضاءها تحت أي تهدید، أو تدخل مما یجعل النائب حرا في اتخاذ م

ممارسة عمله البرلماني وفي ذلك اتجهت الدساتیر العربیة ومنها الدساتیر الجزائریة ولا سیما 

منه وكذلك في النصوص الدستوریة المتضمنة في النظامین  109بموجب المادة  1996دستور 

  الداخلیین للمجلس الشعبي الوطني أو لمجلس الأمة.

وقاعدة دستوریة یقتضي ذلك دراسة نشأتها وهو ما سیتم التطرق إلیه في فالحصانة كمیزة   

  1المبحث الأول، أما المبحث الثاني سیتم التطرق إلى مفهوم الحصانة البرلمانیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  .2020، تاریخ الاطلاع  / / http://www.parlomany.comنظر الموقع: محمد رضا، الحصانة البرلمانیة، أ -1 
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  المبحث الأول:

  نشأة الحصانة البرلمانیة ومفهومها

رسخت بقواعدها استقلالیة ارتبطت الحصانة البرلمانیة بالنظام النیابي وتطورات بتطوره و   

المجالس النیابیة، وضمان قیامها بمهامها، ووظائفها التمثیلیة بكل حریة بعیدا عن كل تهدید او 

تدخل خارجي، وقد أصبحت الحصانة البرلمانیة تتمتع بالخاصیة الدستوري، وغدت بذلك ضمانة 

لمانیة بنوعیها قد نشأت دستوریة لأعضاء المجالس النیابیة، وهناك من یرى أن الحصانة البر 

وترعرعت في إنجلترا لتتبلور وتأخذ أحكام ومفاهیم مختلفة في دول اخرى، وهذا یقتضي التطرق 

  إلى نشأتها ضمن النظم المقارنة بدایة بإنجلترا وغیرها من النظم...

  المطلب الأول:

  نشأة الحصانة البرلمانیة في النظم المقارنة

یة من أن السیادة للشعب وحده یمارسها على الوجه المبین ینبثق أساس الحصانة البرلمان  

في الدستور، فعضو البرلمان لا یعبر عن رأیه الخاص، وإنما یعبر عن رأي الشعب كله، ولهذا 

قیل بأن الحصانة البرلمانیة تعتمد على الأمة نفسها تعبر عن نفسها من خلال أصوات وأداء 

في عهد الحقوق في إنجلترا في القرن السابع عشر، ثم  ممثلیها، وقد عثر على جذور هذه الفكرة

اتخذت طریقها منذ عهد الثورة الفرنسیة بناء على اقتراح میرابیو في اجتماع الجمعیة التأسیسیة في 

  1، وهي تعد الآن من ضمانات حسن سیر النظام البرلماني.1789یونیو  23

البرلمانیة بالتركیز على مواطن بدایة  وبناء على ذلك سیتم دراسة التطور التاریخي للحصانة  

  ظهورها حسب الآتي:

  

                                                             
سعید مقدم، الحصانة البرلمانیة، مفاهیم و مقتضیات ممارستها في الأنظمة المقارنة، مجلة الوسیط، وزارة العلاقات مع البرلمان،   1

  .110، ص 2012، 9العدد 
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  الفرع الأول:

  نشأة الحصانة البرلمانیة في انجلترا

، على إثر قیام الثورة الإنجلیزیة 1688لقد ظهرت الحصانة البرلمانیة في انجلترا عام   

ة على أن "حریة وإقرار الوثیقة الدستوریة المعروفة باسم میثاق الحقوق، حیث نصت هذه الوثیق

القول أي المناقشات والإجراءات داخل البرلمان لا یمكن أن تكون سبب للملاحقة القضائیة أو 

محلا للمساءلة أمام المحاكم"، وإقرار هذه الحصانة في إنجلترا كان أساسا لحمایة النواب من 

كانت قاصرة على  سلطات الملوك ولیس لحمایتهم من مواطنیهم، والحصانة البرلمانیة في إنجلترا

الدعاوى المدنیة، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالدعاوى الجنائیة البسیطة فقد استثنت من نطاق 

  1هذه الحصانة القضایا العظمى، قضایا الجنایات، وقضایا الإخلال بالأمن.

  الفرع الثاني:

  نشأة الحصانة البرلمانیة في فرنسا

اثیق الدستوریة الفرنسیة بذات المضمون الذي نجد أن الحصانة قد وجدت في معظم المو   

كانت علیه في المواثیق الإنجلیزیة، فقد نص علیها بدایة في قرار الجمعیة التأسیسیة الفرنسیة 

 1795، ثم في دستور 1791ثم نص علیها في دستور عام  1789یونیو  23الصادرة في 

 1946ودستور  1975ودستور  1948ودستور عام  1799وكذلك الدساتیر المتتالیة في عام 

فتضمنت هذه الدساتیر مبدأ الحصانة ضد المسؤولیة البرلمانیة، أما  1958والدستور الصادر عام 

عن الحصانة البرلمانیة ضد الإجراءات الجنائیة فقد وجدت في فرنسا منذ وقت بعید نسبیا حیث 

  .1796سنة یونیو  26نص علیها بدایة في قرار الجمعیة التأسیسیة الصادر في 

  

                                                             

  تاریخ الاطلاع :  http://parlamany.comرضا، الحصانة البرلمانیة، أنظر الموقع:  محمد -1 
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  الفرع الثالث:

  نشأة الحصانة البرلمانیة في الجزائر

في  1963تم النص على الحصانة البرلمانیة في النظام الجزائري في أول دستور لسنة   

الذي  1976، ثم صدر دستور 1منه "یتمتع النائب بالحصانة النیابیة خلال مدة نیابته" 31المادة 

حصانة النیابیة معترف بها للنائب أثناء نیابته، لا یمكن متابعة منه بقولها "ال 137نص في المادة 

أي نائب أو إلقاء القبض علیه، وبصفة عامة لا یمكن رفع دعوى مدنیة أو جزائیة ضده بسبب ما 

  2أبداه من آراء أو ما تلفظ به من كلام بسبب تصویته أثناء ممارسته للنیابة".

منه والذي اعترف هو كذلك بالحصانة  103في نص المادة  1989بعدها جاء دستور   

 1996، وبصدور دستور 3البرلمانیة للنائب "الحصانة البرلمانیة معترف بها للنائب مدة نیابته"

منه والتي نصت على أن "الحصانة البرلمانیة معترف بها للنواب  109تحدیدا نص المادة 

 1996من دستور  111نصت المادة وأعضاء مجلس الأمة مدة نیابتهم ومهمتهم البرلمانیة"، كما 

المذكورة أعلاه على أنه "في حالة تلبس احد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جنایة 

  4یمكن توقیفه".

یخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة فورا، أما   

منه فقد استقر المشرع  126في نص المادة  2016و 2008و 2002التعدیلات لسنوات 

   5الدستوري الجزائري على نفس الرأي فیما یخص الحصانة البرلمانیة واعترافه بها.

 

                                                             
  .1963من دستور الجزائر  31المادة  - 1
  .1976من دستور الجزائر لسنة  137المادة  - 2
  .1989من دستور الجزائر لسنة  103المادة  - 3
  .1996من دستور الجزائر لسنة  111و  109المادة  - 4
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  126المادة  - 5
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  المطلب الثاني:

  مفهوم الحصانة البرلمانیة

إن موضوع الحصانة البرلمانیة من المواضیع الأكثر تعقیدا، حیث عرفت جدلا واختلافا   

حیث إعطاءها تعریفا جامعا مانعا یعبر عن مدلولها كبیرا بین فقهاء القانون الدستوري من 

الصحیح، وذلك یقتضي إلى تعریفها مع ذكر خصائصها (الفرع الأول) وانواع الحصانة البرلمانیة 

وحدودها (الفرع الثاني) وتمییزها عن غیرها من المصطلحات المشابهة (الفرع الثالث) وذلك 

  كالآتي:

  الفرع الأول:

  مانیة وخصائصهاتعریف الحصانة البرل

إن مصطلح الحصانة البرلمانیة مكون من كلمتین وسیتم تعریف كل منهما على حدى لغة   

  ثم الجمع بینهما وتعریفهما لغة واصطلاحا مع ذكر خصائص الحصانة البرلمانیة.

، وهي بهذا المعنى 1الحصانة لغة: مشتقة من الفعل حصن، فالمكان حسین أي منیع  

  2أي المناعة. L’immunitéفرنسي تنسجم مع المصطلح ال

  3وقد وردت الحصانة بعدة معاني منها:  

المناعة والتحرر: كما في قوله تعالى: "وعلمناه صنعة لبوس لیحصنكم من بأسكم فهل أنتم  .1

 .79شاكرون". سورة الأنبیاء، الآیة 

                                                             
  .2004عثمان دشیشة، الحصانة البرلمانیة، مجلة النائب، العدد الثالث، سنة  - 1

2- Mireille Maurin, Dictionnaire de la langue française, 1992. 
الأنظمة الدستوریة المعاصرة، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحدیث، سلام صالح خمیس، الحصانة النیابیة في ظل  - 3

  .20-19، ص 2017الاسكندریة، مصر، 
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ل لكم و بمعن العفة لقوله تعالى: "الیوم أحل لكم الطیبات وطعام الذین أوتوا الكتاب ح .2

وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الین أوتوا الكتاب من قبلكم 

إذا آتیتموهن أجورهن محصنین غیر مسافحین ولا متخذي أخدان ومن یكفر بالإیمان فقد 

 .05حبط عمله، وهو في الآخرة من الخاسرین" سورة المائدة، الآیة 

أي إجراءات جنائیة ضد أي عضو من أعضاء  الحصانة اصطلاحا: هي عدم جواز اتخاذ  

  1البرلمان أثناء انتقاده في غیر حالة التلبس بالجریمة إلا بعد الحصول على إذن البرلمان.

كما عرفت أیضا على أنها امتیاز یقره القانون الدولي العام والقانون الداخلي الذي یؤدي   

ن على جمیع الأشخاص الذین یوجدون إلى إعفاء المتمتع به من عبء أو تكلیف یفرضه القانو 

على إقلیم الدولة، أو یعطیه میزة عدم الخضوع لأحكام السلطة العامة في الدولة وخاصة السلطة 

  القضائیة.

  البرلمان لغة واصطلاحا:

   لغة:

ترتبط كلمة البرلمان بفعل الكلام أو الحدیث والذي یعبر عن الفعل المستخدم في اللغة 

، Parlementثم اشتقت من الفعل، التسمیة التي أطلقت على مكان الحدیث " Parlerالفرنسیة "

وصرفت في الاستخدام العربي إلى البرلمان وفي المفهوم الإنجلیزي فتشیر كلمة برلمان إلى 

  2المجلس النیابي وهو المعنى الذي استقر في النهایة لهذه الكلمة.

  

  

                                                             
موریس دوفرجیه، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري، الأنظمة السیاسیة الكبرى، ترجمة جورج سعید، بیروت، المؤسسة  -1

  .111ص  ،1992، 1الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، ط
عمار یاسر جاموس، الحصانة البرلمانیة و العفو الخاص و أثرهما على مكافحة الفساد في فلسطین، مذكرة لنیل شهادة  -2

  .04، ص 2015الماجستیر، المركز الفلسطیني لاستقلال المحاماة، القضاة، كلیة الحقوق، جامعة غزة، فلسطین، 
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   اصطلاحا:

أو عدة مجالس، یتألف من الأعضاء ویتمتع هذا البرلمان یعني مؤسسة مكونة من مجلس 

  المجموع بسلطات تقریریة متفاوتة الأهمیة.

عرفه البعض الآخر بالهیئة الوطنیة التي تشرع القوانین خاصة في البلدان التي تأخذ 

  1بالنظام الدیمقراطیة.

لیه في أما في إنجلترا فكلمة برلمان تعني المجالس النیابیة، وهو المعنى الذي استقر ع

النهایة، أو بما یسمى المجالس المهنیة التشریعیة العلیا، وهذه التسمیات انتقلت إلى مناطق كثیرة 

، ثم انتقلت لاحقا بفعل الاستعمار في الدول 20و 19في العالم بحكم نقود انجلترا في القرن 

  2العربیة.

لجهاز التنفیذي، كما یرى الدكتور ثروت یدوي "أن للنظام البرلماني خصائص ثلاثة: ا  

  3الفصل بین السلطات، التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة".

  تعریف الحصانة البرلمانیة اصطلاحا:

إن لفظ الحصانة واحد من مصطلحات القانون، استعمل بكثرة دون أن یكون له مدلول   

واجبات لبعض دقیق فكان له في القانون الروماني معنى ضیق یقصد به الإعفاء من بعض ال

  4الأشخاص، مثل الإعفاء من تسدید بعض الضرائب ومن أداء الخدمة الوطنیة".

                                                             
، 2017نیة، دراسة تطبیقیة مقارنة، المركز العربي للنشر و التوزیع، القاهرة، مصر، أحمد علي عبود الخفاجي، الحصانة البرلما -1

  .54- 53ص 
محمد أقیس، الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،  -2

  .14، ص 2014
  .63- 60، ص 12/04/2006جلة الفكر البرلماني، العدد ملاوي إبراهیم، الحصانة البرلمانیة، م -3
عبد الإله الحكیم بناني، مستشار بالمجلس الأعلى ملحق بوزارة العدل مستشار وزیر العدل في الشؤون القانونیة، المغرب،  -4

  .2005 سبتمبر 22مداخلة مأخوذة من المؤتمر العربي الإقلیمي حول تعزیز قدرات البرلمانیین العرب، الجزائر، 
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وتأخذ الحصانة البرلمانیة عدة معاني في الدساتیر فنجدها تعني الإعفاء من المسؤولیة   

  1الجنائیة التي یتمتع بها الملك بالنسبة لبریطانیا تطبیقا للمبدأ: "أن ذات الملك لا یمكن أن تخطأ".

  الفرع الثاني: أنواع الحصانة البرلمانیة وحدودها

إن الحصانة البرلمانیة وسیلة تقنیة للتعبیر، تستعمل لضمان عمل البرلماني وتحمیه من   

فهي مقررة له لتضمن  2المتابعات القضائیة والبولیسیة وتؤدي إلى منع عرقلة العمل البرلماني

  3استقلالیة المنتخبین دون ضغط.

انة البرلماني أساسها في الفقه الدستوري، انطلاقا من  أن النائب یمثل إرادة وتجد الحص  

، وعلى هذا الأساس تقر الدساتیر هذه الحصانة، وتبعا لهذا السیاق سار 4الأمة أو إرادة الشعب

الذي أولى عنایة خاصة لمبدأ الحصانة  1996المؤسس الدستوري الجزائري لا سیما دستور 

 1996من دستور  109وما یلیها إذ تنص المادة  109ا من نص المادة البرلمانیة انطلاق

  "الحصانة البرلمانیة معترف بها للنواب، وأعضاء مجلس الأمة مدة نیابتهم، ومهمتهم البرلمانیة.

لا یمكن أن یتابعوا أو یوقفوا وعلى العموم لا یمكن أن ترفع علیهم أي دعوى مدنیة أو 

غط بسبب ما عبر عنه من آراء أو تلفظوا به من كلام أو بسبب جزائیة، أو یسلط علیهم أي ض

  تصویتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانیة".

من نفس الدستور "لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب أو  110بینما جاء في المادة 

عضو مجلس الأمة بسبب جریمة أو جنحة إلا بتنازل صریح منه أو بإذن، حسب الحالة، من 

  الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، الذي یقرر رفع الحصانة عنه بأغلبیة أعضاءه". المجلس

                                                             
  .34عثمان دشیشة، مجلة النائب، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Mokhtar Lakhal, dictionnaire de science politique, page 228. 
3- Charles Nach Mback, démocratisation et de centralisation Genèse et dynamiques, comparées 

des processus de centralisation en Afrique subsaharienne, 2003, p 91. 
قاسم محمد طربوس، السلطة التشریعیة في الدول العربیة ذات النظام الجمهوري، تحلیل قانوني مقارن، المؤسسة الجامعیة  - 4

  .42، ص 1995، 1للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط
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  انطلاقا من هذین المادتین یظهر أن مبدأ الحصانة البرلمانیة یتفرع إلى نوعین:

حصانة موضوعیة (عدم المسؤولیة) وهي الحصانة التي تغطي عمل البرلماني المتصل 

رائیة (الحصانة ضد الإجراءات الجزائیة)، والتي یمكن أن مباشرة بوظیفته البرلمانیة، وحصانة إج

توجه ضد شخص البرلماني بسبب اقترافه لجریمة، ولكن ولتمتعه بمیزة الحصانة فإن هذه الأخیرة 

تقف حائلا دون مباشرة هذه الإجراءات الجزائیة، بینما تجدر الإشارة أننا في اللغة الأجنبیة نستعمل 

...  l’irresponsabilité 1ى الحمایة التي یتمتع بها البرلمانيثلاث مصطلحات للدلالة عل

l’immunité ... l’inviolabité.  

على العموم تم الاتفاق على نوعین للحصانة البرلمانیة: الحصانة الموضوعیة (أولا) و   

 والحصانة الإجرائیة (ثانیا) وذلك كالآتي:

  أولا: الحصانة الموضوعیة

تشمل أقوال العضو داخل المجلس فقط، بل تشمل أیضا أقواله إن الحصانة الموضوعیة لا 

داخل اللجان وتقاریره التي یكتبها، وكذلك أقواله التي یبدیها خارج المجلس بمناسبة قیامه بعمله 

البرلماني، كما أن عدم المسؤولیة لا تقتصر على مدة الدورة الانتخابیة ولا تزول بزوال العضویة 

صانة ضد المسؤولیة النیابیة أو الحصانة الموضوعیة، وهذا النوع من وهو ما یطلق علیه بالح

الحصانة هو ضمانة دستوریة مقررة لأعضاء البرلمان مؤداها حمایة البرلمانیین بسبب آرائهم أثناء 

  العمل البرلماني.

فهي تعني عدم مسؤولیة أعضاء البرلمان عن الأقوال التي تصدر منهم أثناء ممارستهم 

 leلنیابیة وبمناسبتها ولها یطلق عنها باسم الحصانة ضد المسؤولیة البرلمانیة وظائفهم ا

responsabilité.  

                                                             
1 - Jean Gicquel, droit parlementaire, Cours droit constitutionnel général, université de perpignon, 

1992, p 29. 



هیة الحصانة البرلمانیةما ------------------------------ الفصل الأول   

 

 

19 

وعرفت بأنها عدم مسؤولیة العضو عما یبدیه من أفكار وآراء أثناء عمله داخل المجلس أو 

إحدى لجانه مهما تضمن هذه الأفكار من جرائم فهذه القاعدة ترفع صفة الجریمة من الأفكار 

  لأقوال التي یبدیها العضو أثناء بوظیفته النیابیة داخل المجلس.وا

ما یلاحظ من التعریف الأول والثالث أن النائب في مسألة إبداء الرأي مقید به داخل و 

المجلس أو أحد لجانه من غیر أن تكون له آراء یصرح بها في الصحف وغیرها من الوسائل التي 

عا بأن تكون الحصانة داخل وخارج المجلس، وأن الحصانة تؤدي إلى المتابعة، مع أن البعض د

  الموضوعیة بهذا المفهوم لا تقتضي غیر جرائم الرأي والقول أما ما عدا ذلك فلا صلة لها به.

  خصائص الحصانة الموضوعیة:

وفق ما سبق شرحه یتأكد أن الحصانة البرلمانیة الموضوعیة تتسم بعدة ممیزات تتمثل في 

  أنها:

ونها تشمل كل ما یصدر عن عضو البرلمان من أقوال وأفكار وآراء وخطب أو شاملة: ك .1

 حتى تصویت، أي كل ما تعلق بالعمل البرلماني لهذا تسمى بالحصانة الشاملة.

دائمة: لأن عضو البرلمان لا یسأل عن أقواله وأعماله البرلمانیة طوال العهدة البرلمانیة ولا  .2

 1مدنیا أو تأدیبیا.بعد زوال عضویته سواء جنائیا أو 

اعتبارها سیاسیة: حیث أن منطقها سیاسي نابع من معارضة بعض الأحكام أو المراسیم  .3

 2التي تصدرها الهیئة التنفیذیة أو من وزارة من الوزارات.

  حدود الحصانة الموضوعیة:

 تقتصر الحصانة الموضوعیة على الأقوال والأفكار والآراء والمقالات التي یبدیها النائب  

أثناء ممارسته لوظائفه البرلمانیة، سواء أثناء انعقاد المجلس أو بین دوراته، وسواء كان ذلك داخل 

                                                             
1 - Ben Abou- Kiran Fatiha, droit parlementaire, Alger 1, opu, 2009, p 147. 
2  -Pierre (V) : droit constitutionnel et science politique, édition, l’Hermès, 2ème édition Lyion, 

France, 1998, tome 2, p 446. 
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المجلس أو خارجه، بشرط أن تون هذه الأعمال تندرج ضمن إطار المهام والوظائف البرلمانیة أو 

واء كانت أثناء بمناسبتها، إذ لا یجوز لأي جهة كانت متابعة العضو البرلماني جراء هذه الأقوال س

تمتعه بالصفة النیابیة أو بعد زوالها، ولا تنصرف هذه الحصانة إلى ما یصدر عن العضو من 

أفعال وتصرفات مثل الضرب والاعتداء، سواء كان ذلك داخل المجلس أو خارجه، وسواء وقع 

تواجدین تحت ذلك الضرب والاعتداء على أحد زملائه في البرلمان أو على أحد الأفراد العادیین الم

 1رقابة البرلمان من مدعویین وصحافة وعمال.

  ثانیا: الحصانة الإجرائیة

تعتبر الحصانة الإجرائیة من أهم الضمانات التي كفلتها الدساتیر لأعضاء البرلمان، وقد   

" فإن الحریة من الاعتقال Freedom of Speechsنص علیها، ومثل حریة الكلام "

"Freedom from arrestخوذة من مصدر بریطاني قدیم، وهي حصانة ضد كل المتابعات، " مأ

تم إعلانها من طرف مجلس العموم في القرن الخامس عشر میلادي، لكن حصر مجال تطبیقها 

الحاجة إلى ضمان  1789، أما في فرنسا فقد أكدت الثورة الفرنسیة لسنة 2بمسائل القانون المدني

ن عن أفكارهم المعبر أثناء أداء مهامهم في إطار العهدة قدر كبیر لعدم مسؤولیة أعضاء البرلما

والذي ورد فیه  23/06/1789وقد صدر مرسوم ینص على عدم متابعة النواب في فرنسا بتاریخ 

أن "الجمعیة الوطنیة تعلن أن شخصیة النواب لا تنتهك، كل فرد، كل جماعة، محكمة، مجلس أو 

متابعة أو البحث أو توقیف أو اللجوء إلى توقیف،  لجنة تتجرأ خلال أو بعد هذه الدورة، على

اعتقال أو اللجوء إلى اعتقال نائب بسبب إدلاء، باقتراحات أو آراء، رأي أو خطاب قام به أمام 

، وتم تأكید هذه الضمانات بالمرسوم الصادر في 3الغرف... یعتبروا خونة ومتهمین بجریمة كبرى

                                                             
مزیاني، انتقاء السیادة التشریعیة للبرلمان و تطبیقاتها في مصر، دار النهضة العربیة، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس،  لوناس -1

  .69، ص 1994
2- Marc Vander Hulst, le mondant parlementaire, Etude comparative mondiale, union 

interparlementaire, Genève 2000, p85. 
3 -Léon Degint, traite de droit constitutionnel, T4, Paris 1974, fontemoing, p 207. 
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المتابعات والاتهامات لأعضاء المجلس دون الذي أعلن الحمایة ضد كل  16/09/1970

  ترخیصه.

ونص الدستور الجزائري على الحصانة البرلمانیة الموضوعیة في التعدیل الدستوري لسنة 

منه، وذلك بعدم جواز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو البرلمان،  127في نص المادة  2016

لرجوع إلى المجلس التابع له العضو، أو بعد كالقبض أو التفتیش أو الاتهام أو المحاكمة إلا بعد ا

  1تنازل هذا العضو.

  خصائص الحصانة الإجرائیة:

  تتمیز الحصانة الإجرائیة بخصائص مختلفة عن الحصانة الموضوعیة وهي:

 2أنها مخصصة المدة: ویعني ذلك أنها لا تدوم سوى بمدة العضویة.  . أ

 3النائب. ضمانة ضد المتابعات العقابیة التي ممكن تنفیذها ضد  . ب

تعلقها بالنظام العام: فهي لیست امتیاز للنائب وإنما ضمانة لأداء وظیفته فلا یمكن أن   . ت

 4یتنازل عنها.

  حدود الحصانة الإجرائیة:

ما تتمیز به حدود الحصانة الإجرائیة هي انها ضیقة إذ لا یدخل في دائرتها إلا النواب 

تد هذه الأخیرة إلى غیرهم من الموظفین في والأعضاء سواء كانوا منتخبین أو معینین، ولا تم

                                                             
فاتح یحیاوي، الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة بن یوسف بن خدة،  - 1

  .26، ص 2011- 2010الجزائر، 
  .448اللبناني، المرجع السابق، ص إبراهیم عبد العزیز شیحا، النظام الدستوري  -2

3 - Barthelemy (j) : precis de droit constitutionnel, op.cit, ibid, p 110. 
4 - Pierre (V) : droit constitutionnel et science politique, op.cit, ibid, p 246. 
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المجلس، ویتمتع بها العضو من تاریخ انتخابه أو تعیینه حسب الحالة وتستمر طول مدة عهدته 

  1في البرلمان، وتنتهي بزوال الصفة النیابیة عن العضو.

وقت  تشمل هذه الحصانة الأفعال أو الجرائم التي یرتكبها العضو أثناء عهدته النیابیة، وفي

تمتعه بالحصانة البرلمانیة فقط ولا تنصر إلى ما بعدها، لا یعني رفع هذه الحصانة عن النائب أنه 

لا یتمتع بالصفة النیابیة، إذ تبقى هذه الصفة ملازمة له طیلة العهدة النیابیة، إضافة إلى ذلك 

  2صانة.فالعضو یبقى متمتعا بالحصانة الإجرائیة في غیر الحالات التي رفعت هذه الح

  الفرع الثالث:

  تمییز الحصانة البرلمانیة عن غیرها من المصطلحات

إن نظام الحصانة لیس مقررا لأعضاء البرلمان فقط، بل هناك أفراد في بعض الهیئات 

تعترف لهم التشریعات الدستوریة في مختلف الدول بضمانة الحصانة خاصة الأشخاص التي تتسم 

ء الدول والسفراء والمبعوثین الدبلوماسیین والقضاة وبعض مهامهم بنوع من الحساسیة كرؤسا

الأشخاص الأخرین كالمحامین وغیرهم وبذلك تجد الإشارة إلى أوجه الاختلاف التي سیتم ذكرها 

  أدناه...

  أولا: تمییز الحصانة البرلمانیة عن الحصانة الدستوریة

ات القانونیة في مواجهة هي حصانة الملوك والرؤساء وهذه الحصانة تمنع اتخاذ الإجراء

الملك أو الرئیس، وهي تقلید في كل الأنظمة السیاسیة سواء كانت ملكیة أو جمهوریة أو دیمقراطیة 

  ،3أو استبدادیة رئاسیة أو برلمانیة

                                                             
توراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف إبراهیم ملاوي، النظام القانوني لعضو البرلمان، أطروحة لنیل شهادة دك -1

  .37، ص 2008- 2007بن خدة، الجزائر، سنة 
  .37إبراهیم ملاوي، المرجع نفسه، ص  -2

3-Michel Lascombé, droit constitutionnel de la cinquième république, 9ème édition, L’harmattan, 

Paris, 2005, p 45. 
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لها جذورها القدیمة أول ما  1ومسؤولیة رئیس الجمهوریة كمثال عن الحصانة الدستوریة 

  ".The King condo wrongطلق قاعدة "ظهرت كانت ببریطانیا، أین كان ی

یمكن القول بأن المبرر لحصانة رئیس الدولة في أنظمة الحكم الملكیة یرجع إلى قاعدة 

تقلیدیة مؤداها أن الملك لا یخطأ والحكمة من هذه القاعدة أن رئیس الدولة یجب أن تكون ذاته 

  ن المحكومین.مصانة وأن یحاط بالاحترام الكافي حتى یكون له مهابة في أعی

إن الغایة من تقریر هذه الحصانة هو ما یجب لرؤساء الدول من الاحترام لمركزهم السامي 

كونهم یمثلون دولا ذات سیادة ومن هذا المنطلق یقتضي ذلك منح الرئیس هذه الحصانة وأن یكون 

محل حمایة من طرف الدول وذلك بغض النظر عن نظام الحكم في دولته، وتتمیز حصانة 

  ؤساء الدول وممثل الدولة بأنها:ر 

  ،یحق لزوجة رئیس الدولة أو الزوج دون سائر أفراد الأسرة التمتع بذات حصانات الرئیس

أما حصانات یأتي أفراد العائلة والحاشیة فلهم حصانات أعضاء السلك الدبلوماسي، أما 

 رته أو غیرهم.الحصانة البرلمانیة فإنها شخصیة تقتصر على عضو البرلمان دون أفراد أس

  أن حصانة رئیس الدولة تمنح لاعتبارات المجاملة الدولیة، فإذا ما وجد رئیس الدولة على

إقلیم دولة أخرى وجب على هذه الأخیرة أن تعامله معاملة خاصة، أما الحصانة البرلمانیة 

 2فإنها تمنح لحمایة استقلال السلطة التشریعیة وكفالة حریة الأعضاء.

  الحصانة البرلمانیة عن الحصانة الدبلوماسیةثانیا: تمییز 

هي امتیاز یقرره القانون الدولي یؤدي إلى إعفاء المتمتع بها من عبء یفرضه القانون  

العام على جمیع الأشخاص الموجودین على إقلیم الدولة، حیث تعتبر الحصانة الدبلوماسیة من 

                                                             
1-Jean Romain, la responsabilité du président de la république sous la 7ème république, université 

de la Montréal, 12/02/2007. 
، 2017أحمد علي عبود الخفاجي، الحصانة البرلمانیة، دراسة تطبیقیة مقارنة، المركز العربي للنشر و التوزیع، القاهرة، مصر،  -2

  .100إلى ص  96من ص 
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لأجنبي لقانون البلد الذي یتواجد به، أوسع أنواع الحصانات إذ تقتضي عدم خضوع الدبلوماسي ا

ویدخل ضمن هذه الحصانة رؤساء الدول الأجنبیة والوفود الرسمیة والسفراء وموظفو هیئات الدول 

  1والمنظمات الإقلیمیة.

بأنها "لیست مجرد الحمایة العادیة التي تمنحها كل دولة لأي شخص  Calvoیعرفها الفقیه 

هي الحق في الأمان المطلق الكامل وفي الحریة التي لا یعتدى یعیش في سلام على أراضیها إنما 

  2علیها وفي عدم جواز المساس بشخصیته في كل الظروف.

وفي تعریف آخر هي إعفاء الأفراد من الالتزام أو مسؤولیة كإعفاء من تطبیق القواعد 

  3العامة في المسائل القضائیة أو المالیة.

  تفاقیات الدولیة بقولها الحصانة تعني:وعرفتها مجموعة الأمم المتحدة والا

  4"امتیاز الإعفاء من ممارسة الولایة القضائیة أو هیئة السلطات المحلیة وذلك بقولها:

 من القضائیة الولایة ممارسة قابلیة عدم أو تعلیق أو من الاستثناء امتیاز تعني الحصانة " 

  ". الإقلیمیة الدولة في المختصة السلطات قبل

  مییز الحصانة البرلمانیة عن الحصانة القضائیةثالثا: ت

یتجلى من تسمیتها أنها خاصة  برجال القضاء أي القضاة وهناك ثلاث اتجاهات لتعریفها 

  هي:

  

                                                             
عبد المحسن التویجري، الحصانة البرلمانیة ومدى إمكانیة تطبیقها على أعضاء مجلس الشوري السعودي، رسالة ماجستیر  علي -1

  .33، ص 1426-1425في قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا، السعودیة، 
  .34ص  علي عبد المحسن التویجري، المرجع نفسه، -2
  .25، ص 1988كمال بیاع خلف، الحصانة القضائیة للمبعوثین الدبلوماسیین، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،  -3
  .26كمال بیاع خلف، المرجع نفسه، ص  -4
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  الاتجاه الأول:

یرى أن عدم مسؤولیة القضاة مهما شابها من أخطاء سواء كانت هذه المسؤولیة جزائیة أو 

ن الأحكام أو القرارات القضائیة لا یمكن أن تكون محل مناقشة مدنیة أو تأدیبیة، وینتج عن ذلك أ

أو تقییم من قبل السلطة التنفیذیة أو غیرها من السلطات، فالخطأ القضائي یصحح بطریقة قانونیة 

  1محددة وهي الطعن وفي الحكم الخاطئ أمام المحكمة المختصة أو الأعلى درجة.

  الاتجاه الثاني:

انة القضاة ضد الإجراءات الجزائیة التعسفیة أو الكیدیة التي یرى هذا الاتجاه أن حص

تمارسها السلطة التنفیذیة أو الأفراد ضدهم مع الملاحظة هنا أن هذه الحصانة لیست خاصة 

بشخص إنما هي متعلقة بالوظیفة القضائیة والسلك القضائي عموما فالمصلحة العامة تسعى 

  ة التنفیذیة أو من الأفراد.حمایتها من كل تعسف أو تهدید من السلط

  الاتجاه الثالث:

یذهب إلى اعتبار أن حصانة القضاة هي حصانة ضد العزل، أي أن مبدأ عدم قابلیة 

القضاة للعزل، یعني أنه لا یجوز فصل القاضي أو وقفه عن العمل أو إحالته إلى المعاش قبل 

  2ل والقیود التي نص علیها القانون.الأوان أو نقله إلى وظیفة أخرى غیر قضائیة، إلا في الأحوا

  رابعا: تمییز الحصانة البرلمانیة عن الحصانة الوظیفیة

تشابه إلى حد ما الحصانة البرلمانیة مع ما یتمتع به المحامي من الحمایة المكفولة وهو  

بصدد أداء مهامه الدفاعیة، ولقد نص المشرع الجزائري على قانون خاص بتنظیم مهنة المحاماة 

                                                             
قوق، جامعة عین عقل یوسف، مصطفى مقابلة، الحصانة القانونیة في المسائل الجنائیة، رسالة دكتوراه، القاهرة، كلیة الح -1

  .12، ص 1987شمس، 
، 1994عمار بوضیاف، مبدأ حصانة القاضي ضد العزل، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، السنة الثالثة عشر، العدد الرابع،  -2

  .284ص 
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المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  08/01/1991الصادر في  04-91لمتمثل في القانون رقم وا

والذي تطرق لفكرة حریة المحامي في إبداء ما یشاء أثناء مرافعاته الشفویة والكتابیة طالما یتمیز 

  1بالحمایة والتي تضفي علیه حصانة المتابعة بسبب ما عبر عنه.

كتب المحامي، إذ لا یجوز تفتیشه إلا بعد الحصول على إذن تمتد هذه الحصانة لتشمل م

من نقابة المحامین وبحضور المحامي المعني أو نقابة المحامین، وعلیه فالحصانة الممنوحة 

للمحامي تتشابه مع الحصانة البرلمانیة، لا سیما منها الموضوعیة، إذ تحمي المحامي من 

فویة، أما في الجرائم غیر المتلبس بها فیشترط المتابع المتابعات بسبب تعابیرهم ومرافعاتهم الش

  2الحصول على إذن من النقابة.

  وتختلف الحصانة الوظیفیة عن الحصانة البرلمانیة فیما یلي:

  ،أن الحصانة الوظیفیة مقررة للموظفین، والغرض منها حمایة الجهة التي یمثلها الموظف

برلمان والغرض منها كفالة حسن أداء النواب أما الحصانة البرلمانیة المقررة لأعضاء ال

 لمهامهم النیابیة.

  أن كثیر من التشریعات لم تنص على الحصانة الوظیفیة، أما الحصانة البرلمانیة فلقد

 نصت علیها غالبیة دساتیر دول العالم.

  أن الحصانة الوظیفیة تشمل حالة التلبس بجنایة أما الحصانة البرلمانیة فلقد نصت معظم

 3اتیر دول العالم على عدم نفاذها في حالة التلبس بجنایة.دس

  

  

 

                                                             
  .13/05/2010ع: تاریخ الاطلا  www.djazairnews.infoمحمد، جریدة الجزائري نیوز  -1
رفیق منصوري، الحصانة البرلمانیة و تطبیقاتها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  -2

  .27، ص 2016-2015جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، السنة الجامعیة 
  .129أحمد علي عبود الخفاجي، مرجع سابق، ص  -3



هیة الحصانة البرلمانیةما ------------------------------ الفصل الأول   

 

 

27 

  المبحث الثاني:

  طبیعة الحصانة البرلمانیة والآثار المترتبة عنها

إن الحصانة البرلمانیة الممنوحة لأعضاء البرلمان هي التي استدعت وجودها كامتیاز  

ر للشخص عضو البرلمان وإنما وضمانة تكفلها كل دساتیر العالم، فالحصانة البرلمانیة لم تقر 

تقررت للمصلحة الوظیفیة للسلطة التشریعیة، ولیست محبة  في الشخص عضو البرلمان فالغایة 

  1منها هو تحقیق مصلحة المجتمع ودعمها للمسیرة الدیمقراطیة النیابیة.

راء إن مبدأ الحصانة هو ضمانة وامتیاز لأعضاء البرلمان والتي ینجم عنها إعفاءهم من الآ 

والأفعال التي یبدونها أثناء مهامهم، أي أن مبدأ الحصانة هو كمانع من مباشرة الإجراءات 

الجزائیة ضد مقترف الجریمة وهذا ما دفع بعض الفقهاء إلى طرح التساؤلات حول التكییف 

  القانوني لهذا المبدأ (المطلب الأول) والآثار المترتبة عنه (المطلب الثاني).

  المطلب الأول:

  التكییف القانوني للحصانة البرلمانیة

  اختلف الفقهاء في تكییف هذا المبدأ وكانت الآراء كما یلي: 

  الفرع الأول:

  الحصانة البرلمانیة سبب شخصي لمنع تطبیق العقاب

ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار أن الحصانة البرلمانیة ضد المسؤولیة الجزائیة سبب  

ي تطبیق قانون العقوبات، ومعناه أنه طالما عضو البرلمان متمتع شخصي للحد من سلطة الدولة ف

بها فذلك یجعله في منأى عن الخضوع لأحكام قانون العقوبات مع بقاءه خاضعا لخطاب المشرع، 

                                                             
، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 2008الحصانة البرلمانیة في الدول العربیة، مجلة المفكر، العدد الثالث،  عمر فرحاتي، مبدأ -1

  .167ص 
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وبذلك یفهم من هذا الرأي أن الحصانة قررت لعضو البرلمان بذاته أي لاعتبار شخصي أكثر مما 

  1.هي مقررة للوظیفة البرلمانیة

لكن هذا الرأي كان محل انتقاد من طرف الفقهاء، على أساس أن الحصانة لم تمنح  

للأعضاء إلا اعتبارا للمركز الذي یشغلونه، ویبررون موقفهم ذلك لأن الحصانة لا تقرر لعضو 

البرلمان إلا إذا كان متمتعا بالصفة البرلمانیة وقت وقوع الجریمة فإن كان غیر ذلك أو فقدها 

  2دور الفعل المجرم قانونا لا یمكن الدفع بتمتعه بالحصانة حینها.لحظة ص

  الفرع الثاني:

  الحصانة البرلمانیة لانتفاء الأهلیة القانونیة

یذهب أنصار هذا المبدأ ومنهم ماسیني، دیلوجو، ومورو، من الفقه الإیطالي إلى استثناء  

المخاطبین والخاضعین لأحكام التشریع المتمتع بالحصانة البرلمانیة وإخراجه من دائرة الأشخاص 

الجنائي، ویصبح علیه صفة فاقد الأهلیة، حسبهم أن الأشخاص المتمتعین بالأهلیة القانونیة هم 

مخاطبون بأحكام القانون الجنائي بسبب ارتكابهم لفعل مجرم قانونا، طالما كانوا متمتعین بالإدراك، 

ما ینص علیه التقییم القانوني كالصغر أو  والتمییز وحریة الاختیار، وهنا العبرة لیست

من قانون العقوبات الجزائري وهذه الحالات تعدم  49، 48، 47الجنون...طبقا لنصوص المواد 

، إنما النتیجة المترتبة على سبب انتفاء الأهلیة القانونیة وهو عدم 3المسؤولیة الجنائیة لأصحابها

  مان.إمكانیة تطبیق النص العقابي على عضو البرل

  إلا أن هذا الرأي لم یسلم من النقد وذلك راجع لاعتبارات وهي: 

                                                             
محمد اقیس، الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،  -1

  .51، ص 2014
  .58ه، ص محمد أقیس، المرجع نفس -2
عثمان دشیشة، الحصانة البرلمانیة و أثرها على الدعوى العمومیة، رسالة ماجستیر في القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، كلیة  -3

  .41، ص 2001- 2000الحقوق بن عكنون، الجزائر، السنة الجامعیة 
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المقارنة بین فاقد الأهلیة الذي هو غیر معني بأحكام القانون الجنائي وغیر مسؤول عن  

الأفعال التي یقوم بها ولو كانت مجرمة ویعفیه من العقاب تماما، والعضو البرلماني الذي هو غیر 

راء فقط، والتي تكون صادرة داخل وأثناء قیامه بمهامه البرلمانیة فقط، أما مسؤول عن الأقوال والآ

ما یصدر عنه خارج الوظیفة فهو مسؤول عنه ولو كان فیه إرجاء للمسؤولیة ولیس إعفاء كلیا 

  1منها.

انتقاد آخر مفاده أن مسؤولیة عضو البرلمان عن الأفكار والآراء التي تصدر عنه أبدیة، 

اقد الأهلیة فیمكن أن تطبق علیها بعض تدابیر الأمن، كما هو منصوص في المواد أما مسؤولیة ف

  السالف ذكرها من قانون العقوبات.

كما أن المسؤولیة الناتجة عن فاقد الأهلیة تقع على الأضرار التي تسبب فیها ویلزم 

المعبر عنها من بتعویضها، بینما عضو البرلمان لا یسأل مدنیا ولا جزائیا عن الأقوال والآراء 

  2طرفه.

  الفرع الثالث:

  الحصانة البرلمانیة نتیجة لمانع إجرائي

ذهب فریق من الفقه إلى اعتبار أن الحصانة المقررة لعضو البرلمان نتیجة لمانع إجرائي 

  والمتمثل في عدم اتخاذ أي إجراء جزائي ضد العضو البرلماني بسبب جریمة اقترافها.

تم تكییف الحصانة البرلمانیة على أنها استثناء على بعض  ومن هذا الرأي یستنتج أنه

  3الأفعال من الدائرة القضائیة.

                                                             
ة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة بن یوسف بن خدة، فاتح یحیاوي، الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري، مذكر  -1

  .45، ص 2011- 2010الجزائر، 
  .45فاتح یحیاوي، المرجع نفسه، ص  -2
رمضان محمد بطیخ، الحصانة البرلمانیة و تطبیقاتها في مصر، دار النهضة العربیة، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس،  -3

  . 44، ص 1994
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ما یعاب على هذا الرأي هو أن الحصانة هنا لیست حصانة إجرائیة بل هي حصانة 

موضوعیة عن أفعال مجرمة قانونا، في الحالة العادیة یخضع مرتكبها للمساءلة والعقاب، أما إذا 

لحصانة فلا یمكن إخضاعه للعقاب، سواء أثناء عضویته البرلمانیة أو حتى بعد كان متمتعا با

زوالها، وهاذ بخلاف الحصانة الإجرائیة، فهي مؤقتة وخاصة بفترة العهدة البرلمانیة، ولا تعفي 

مرتكب الفعل المجرم من العقاب، بل تؤجل ذلك لفترة مؤقتة، إن لم یصدر إذن من السلطة 

  1الحصانة.المختصة برفع هذه 

  الفرع الرابع:

  الحصانة البرلمانیة كمانع من موانع العقاب

یذهب رأي آخر إلى اعتبار الحصانة البرلمانیة وتكییفها كمانع من موانع العقاب، أن تقوم 

الجریمة بجمیع أركانها لكن تختلف آثارها القانونیة، فالحصانة البرلمانیة مثلها مثل حالة القاصر 

طررته قوة قاهرة إلى ارتكاب فعل مجرم، مثلما ینص علیه قانون العقوبات والمجنون أومن اض

  منه إذ أنه بالرغم من أن الجریمة تامة، إلا أن العقاب لا یقوم.48، 47الجزائري في المادتین 

ویعاب على هذا الرأي أن التشبیه المطلق بین الحصانة البرلمانیة وبین موانع العقاب غیر 

العقاب مثلا لا تمنع من اتخاذ إجراءات جزائیة مثل حالة القاصر الذي لم ممكن ذلك أن موانع 

 49یكمل سن الثالثة عشر، والذي لا تطبق علیه سوى تدابیر الحمایة، مثلما تنص علیه المادة 

من قانون العقوبات، بینما الحصانة البرلمانیة تعتبر مانعا ضد كل دعوى مدنیة أو جزائیة عن أي 

  رأي صدر عن عضو، نائب بمناسبة ممارسته المهام النیابیة. لفظ أو قول، أو

نتیجة لهذا النقد ذهب رأي آخر إلى القول أن الحصانة البرلمانیة هي سبب قانوني خاص و 

قرره المؤسس لمنع عقاب هذا العضو عما یصدر منه من قول أو فعل أو رأي أثناء أداءه لمهامه 
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وري في تقریره لهذه الحصانة إلى الموازنة بین مصلحة ، وترجع حكمة المؤسس الدست1البرلمانیة

الأمة وضرورة وقوف السلطة التشریعیة على قدم المساواة مع السلطات الأخرى لأجل إدارة الحكم 

  في الدولة والمصلحة المتضررة من قول أو رأي العضو البرلماني.

لحصانة البرلمانیة لا ونجد أن هذا الرأي یمیل أكثر من غیره إلى الصواب ویعكس مفهوم ا

سیما وإن كانت تمنع اتخاذ إجراءات عقابیة ضد عضو البرلمان، إلا أن تضفي المشروعیة على 

  أفعاله المرتكبة بل یظل عملا غیر مشروع مثلما نص علیه القانون.

  المطلب الثاني:

  الآثار القانونیة المترتبة عن الحصانة البرلمانیة

ة مسؤولیة جنائیة أو مدنیة لمرتكب عمل یتمتع بحمایة عدم تعتبر مستبعدة تماما إقامة أی

المسؤولیة البرلمانیة، وفي المقابل ذلك تبقى عدم المسؤولیة البرلمانیة بدون أثر على المسؤولیة 

التأدیبیة لعضو البرلمان، والتي تسمح بتوقیع الجزاء التأدیبي عن الأخطاء المرتكبة أثناء ممارسة 

، وقد اختلفت النظم المقارنة في 2دون المساس بمبدأ الفصل بین السلطاتالوظائف البرلمانیة 

تنظیم السلطة التأدیبیة، وفي طبیعة هذه السلطة، وذلك ما سیتم بیانه من خلال دراسة الجزاءات 

التأدیبیة المقررة في التشریعات المقارنة (الفرع الأول) والجزاءات التأدیبیة المقررة في التشریع 

  (الفرع الثاني).الجزائري 

  

  

  

                                                             
  .54محمد رمضان بطیخ، الحصانة البرلمانیة و تطبیقاتها في مصر، المرجع السابق، ص  -1
أحمد بومدین، الحصانة البرلمانیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید،  -2
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  الفرع الأول:

  الجزاءات التأدیبیة المقررة في التشریعات المقارنة

لقد كفلت معظم دساتیر العالم الحمایة القانونیة لعضو البرلمان حتى یؤدي مهامه على 

أكمل وجه لكن هذا لا یعفیه من الجزاءات التأدیبیة في حال مخالفته للنظام الداخلي للبرلمان وذلك 

  عي دراسته الأمر دراسة مقارنة كالآتي:یستد

  أولا: في انجلترا

  نجد أن العقوبات التأدیبیة المقررة هي:

 الطرد من المجلس: .1

یتم ذلك بإصدار قرار یكون مقتضاه أن العضو المعني الصادر بشأن القرار غیر جدیر 

موجود في  بالتمثیل في البرلمان وغیر أهل للعضویة البرلمانیة، ومن ثم یصبح العضو غیر

التمثیل البرلماني ویمكنه أن یترشح مرة أخرى ولا یمكن للمجلس منع ذلك ولكنه یمكنه أن یمنع 

 1العضو المنتخب مرة أخرى دخول أو خروج الجلسات.

 حبس العضو: .2

یمكن أن یتم حبس العضو الذي تجاوز حدود حریة الكلمة، ویكون ذلك بصدور قرار بالحبس 

على قرار صادر من المجلس النیابي، ویتم اقتیاده من طرف رئیس عن رئیس المجلس اعتمادا 

الحرس البرلماني الذي له سلطة استعمال القوة الجبریة ضده، وللمجلس تحدید مدة الحبس اللازمة 

دون أن تتجاوز مدة الدورة البرلمانیة، كما یمكن للمحبوس طلب الإفراج بموجب إجراءات تحریر 

  2عاودة استصدار أمر حبس العضو عند انعقاده من جدید.البدن، كما یمكن للمجلس م

 

                                                             
  .63لمانیة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص محمد أقیس، الحصانة البر  -1
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 توجیه اللوم أو لفت النظر: .3

یتم توجیه اللوم إلى عضو البرلمان أو لفت نظره أمام لجنة تسمى لجنة النظام الذي یساق إلیها 

عضو البرلمان المخالف تحت حراسة رئیس الحرس البرلماني حتى تسمع أقواله ویوقع علیها 

كن أن یبلغ العضو بالجزاء وهو في مجلسه بقاعة المجلس، وهذا الإجراء العقابي هو الجزاء، ویم

 1أخف صور الجزاء التي یمكن أن یتعرض لها عضو البرلمان.

  ثانیا: في فرنسا

من الفصل الرابع عشر من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة للعقوبات  70لقد حددت المادة  

  س بقولها:الواجب تطبیقها على عضو المجل

 Les pénis disciplinaires applicables aux nombres des l’assemblée soit : 

1. Le rappel a l’ordre. 

2. Le rappel a l’ordre avec inscription aux proies verbal. 

3. la censure. 

4. La censure avec exclusion temporaire. 

تسجیل ذلك في محضر في الجلسة،  وبذلك فالجزاءات المطبقة هي التذكیر بالنظام مع 

  اللوم، مع الإبقاء المؤقت.

من النظام الداخلي على حق تنبیه العضو بالالتزام بالنظام وله سلطة  71لقد نصت المادة 

تقدیر ما یجب اتخاذه بشأن العضو المتدخل، وإذا أصر على ذلك سوف یحوم بقوة القانون من 

خلال شهر، وتوجیه التنبیه مع تسجیله في محضر ربع التعویضات المقررة لعضو البرلمان 

الجلسة، أما اللوم مع الإبعاد فیتخذ ضد جرائم العنف في الجلسة، ومن وجه اللوم مرتین وضد من 

ارتكب جریمة الإهانة من المجلس أو رئیسه، ویحرض أو یهدد رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول 

                                                             
  .55و  54فاتح یحیاوي، الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص  -1
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من النظام الداخلي  77یوما طبقا للمادة  30وأعضاء الحكومة حیث یصل الإبعاد إلى مدة 

  1للجمعیة الوطنیة.

  ثالثا: في الدول العربیة

 في مصر: .1

على جعل إسقاط العضویة تصدر من  1971من الدستور المصري لسنة  96حرصت المادة 

  المجلس بأغلبیة الثلثین.

الجزاءات  1979من اللائحة الداخلیة  لمجلس الشعب لسنة  291-290قد حددت المادتین و 

الممكن توقیعها على عضو مجلس الشعب الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة أو العضو الذي لم 

  یمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام في:

 .المنع من الكلام بقیة الجلسة 

 .اللوم 

 .الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تتجاوز جلستین 

 مال المجلس ولجانه لمدة لا تزید عن خمس جلسات. الحرمان من الاشتراك في أع 

  .1979من لائحة مجلس الشعب لسنة  291و 290یتم توقیع الجزاءات طبقا للمادتین و  

من لائحة مجلس الشورى المصري فقد نصت على أنه یوقع على العضو  183أما المادة  

  م، أحد الجزاءات الآتیة:الذي أخل بنظام الجلسة أو لم یمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلا

 المنع من الكلام. .1

 اللوم. .2

 2الحرمان من الاشتراك في جلسات المجلس بما لا یتجاوز ثلاث جلسات. .3
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ما یمكن ملاحظته هنا أن عدد الجزاءات لا یتجاوز ثلاث أشدها هو الحرمان من الاشتراك في 

قصى للجزاء كزما هو جلسات المجلس بما لا یفوق ثلاث جلسات وهو بذلك، یقل عن الحد الأ

 التي رأیناها سابقا. 1979محدد في لائحة 

  الفرع الثاني:

  الجزاءات التأدیبیة المقرر في التشریع الجزائري

حرص المشرع الجزائري على غرار البرلمانیة المقارنة، في تضمین النظامین الداخلیین 

لمجلس الشعبي الوطني، من ا 79إلى المادة  75لغرفتي البرلمان نصوص قانونیة في المواد 

من نظامه الداخلي، جزاءات تأدیبیة ضد كل عضو  88إلى المادة  84ومجلس الأمة من المادة 

  من أعضاء البرلمان، وتتمثل هذه الجزاءات التأدیبیة في:

  أولا: التذكیر بالنظام

من  85من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والمادة  76و 75استنادا للمادتین 

لنظام الداخلي لمجلس الأمة، نجد أنه من ضمن الإجراءات التأدیبیة المتخذة ضد عضو البرلمان ا

هي التذكیر بالنظام بسبب اتیانه أفعال مادیة وسلوكیات من شأنها أن تصرف انتباه الحاضرین 

 على النائب المتدخل بصفة قانونیة مما یعكر صفاء الجلسة ویحولها عن أهدافها... وإذا تمادى

العضو في تصرفه اللامسؤول یعتبر ذلك إصرارا منه على ارتكاب الخطأ مما یتوجب تذكیره مرة 

  1أخرى بالنظام قبل أن تتخذ قبله إجراءات أخرى ومنها التنبیه.

  ثانیا: التنبیه

یعد التنبیه إجراء تحفظي یهدف إلى المحافظة على السیر الحسن للجلسات وهو جزءا 

الذي تمادى في تصرفه رغم تذكیره بالنظام، ومن ثم یذكر للمرة الثانیة  تأدیبي ضد عضو البرلمان
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بالنظام، ورغم ذلك یستمر في تصرفه المخالف، والتنبیه هو إجراء عقابي، أكثر درجة من التذكیر 

  1بالنظام نظرا لدرجة الخطأ التأدیبي المرتكب.

  ثالثا: المنع من تناول الكلمة

إجراء معهود لرئیس المجلس أو من ینوبه حسب الأحوال یعتبر المنع من تناول الكلمة 

سواء على مستوى المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، وذلك في حالة توجیه ثلاث تنبیهات 

في موضوع واحد رغم ذلك لم ینصاع لها أو استخدم العنف أثناء الجلسات أو تسبب في حدوث 

اعة الجلسات، أو الذي مارس استفزاز أو تهدید تظاهرة تعكر بشكل خطیر النظام والهدوء داخل ق

ضد واحد أو اكثر من زملائه، كل هذه السلوكیات مخالفة للقانون وتستدعي العقاب المقرر وهو 

أیام خلال الدورة، وإذا  3المنع من تناول الكلمة كما یحرم من إعطاء رأیه حول المناقشة لمدة 

  أیام. 6العقوبة المقررة تتضاعف لیصبح المنع لمدة رفض الامتثال لأوامر الرئیس أو نائبه فإن 

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والمادة  77وهذا ما تضمنته نصوص المادتین 

  2من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 86

  الفرع الثالث:

  تقدیر الجزاءات التأدیبیة المقررة

علیها في النظامین الداخلیین لكل ما تجدر ملاحظته حول الجزاءات التأدیبیة المنصوص 

من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة مقارنة بما نصت علیه النصوص الداخلیة للأنظمة 

المقارنة الأخرى فنجدها أقل صرامة حیث لا تتناسب الأقوال والأفعال الصادرة عن عضو البرلمان 

ذه العقوبات المقررة جدیرة بأن من سب وشتم مع جزاءات التنبیه أو التذكیر أو سحب الكلمة وه

                                                             
1- Fatiha Bemabou, le droit parlementaire algérienne, tome 1, opu, 2009. 
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، إلا أن هذا لا یمنع من أن المشرع قد وفق من حیث إدراج هذه 1تكون محل دراسة وإعادة نظر

الجزاءات بتسلسل وترتیب طبقا لجسامة كل فعل الأمر الذي لم یرد في النظم المقارنة الأخرى 

ء اللوم أقل شدة من جزاء نأخذ على سبیل المثال مجلس الشورى المصري الذي یعتبر أن جزا

من لائحة مجلس الشوري المصري على أنه یقع على  189المنع من الكلام، إذ تنص المادة 

  2العضو المخل بالنظام الجزاءات التالیة:

 المنع من الكلام. .1

 اللوم. .2

 الحرمان من الاشتراك في جلسات المجلس بما لا یتجاوز ثلاث جلسات. .3

لمذكورة أعلاه أن جزاء الحرمان من الاشتراك في الجلسات وما یلاحظ طبقا لنص المادة ا 

هو الأشد والأكثر صرامة، وأن العدد الإجمالي للجزاءات المقررة هو ثلاث كحد أقصى، وبذلك 

  .1979فهو یزید عن الحد الأقصى الوارد في لائحة سنة 

ثر تشدیدا، في حین أن الجزاءات التأدیبیة الخصوص عنها في النظام البریطاني هي الأك 

كما أن الطرد من المجلس له وقع على نفسیة البرلماني كذلك حبس العضو طیلة أیام الدورة وحتى 

  3منعه من الدخول إلى البرلمان حتى بعد إعادة انتخابه.

من لائحة مجلس الشعب  291و 290یتم توقیع الجزاءات المنصوص علیها في المادتین  

س ویجب أن صدر القرار أثناء الجلسة التي حدثت أثناء باقتراح من رئیس المجل 1979لسنة 

المخالفة ولا یجوز إصدار القرار دون الاستماع إلى أقوال العضو المدني وتجدر الإشارة إلى أنه 

  4إذا انتهت الجلسة دون اقتراح الرئیس فإنه لا یمكن إثارة لهذه المخالفة مرة ثانیة.
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  خلاصة الفصل:

توصلنا إلى أن الحصانة البرلمانیة قد مرت بعدة مراحل قبل  من خلال العرض السابق لقد

أن تستقر على معنى ثابت، ومحدد خاص بفئة معینة والتي تتمثل في أعضاء البرلمان، فیرجع 

أصل الحصانة البرلمانیة عبر التاریخ إلى ظهور المجالس الوطنیة ببریطانیا، واتضحت مع 

م أخذت في التبلور لتستقر على مبادئ ثابتة مفادها ، ث1688صدور وثیقة المیثاق الأعظم سنة 

أنها امتیاز لعضو البرلمان لتمكینه من ممارسته مهامه النیابیة بكل حریة واستقلال دون خشیة من 

أي جهة تحدیدا فیما یتعلق بإظهار عیوب الحكومة والي لا تنفك في وضع العراقیل كالتأجیل أو 

غط علیه عن طریق التوقیف أو المحاكمة الكیدیة وغیرها منع معارضة عضو البرلمان لها والض

من الطرق سعیا لتحقیق ما تصبوا إلیه، وبذلك فإن عضو البرلمان یحظى بمعاملة خاصة وذلك 

باعتباره الشخص الذي اتفق الشعب على أنه یكون ممثلهم ولضمان أداء مهامه على أكمل وجه 

ولا  یمكن عموما أن ترفع ضده أي دعوى مدنیة أو فإن هذا الأخیر لا یمكن أن یتابع أو یوقف، 

جزائیة، بحیث ترتبط الحصانة البرلمانیة ارتباطا وثیقة بعضویة النائب فهي تقوم بوجودها وتنعدم 

  بزوالها.

بذلك فتعتبر الحصانة البرلمانیة من أبرز وأهم الضمانات الدستوریة الممنوحة لعضو و 

اق مهامه البرلمانیة فإذا ارتكب جریمة خارج هذا النطاق البرلمان فهي تؤمن له حمایة خارج نط

فإن العدالة تفترض أن یتدخل القانون فرضا لسلطة الدولة، إلا أن المیزة الممنوحة لعضو البرلمان 

المرتكب للفعل تفترض تأجیل التدخل إلى حین الحصول على إذن من عضو البرلمان وهذا ما 

  مة البرلمانیة).یطلق علیه بالحصانة الشخصیة (الحر 

وتجدر الإشارة إلى أن القواعد القانونیة المنظمة للحصانة البرلمانیة سواء في جل دساتیر 

دول العالم أو على مستوى أنظمتها الداخلیة للمجالس النیابیة تختلف نوعا ما من حیث مضمون 

  نظام سائد في كل دولة.الحصانة البرلمانیة وآثارها وذلك نظرا لتباین مبررات هذا المبدأ طبقا لكل 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  الاالال

  
 

 

 

 

 

 

  

  

 

نطاق�ا��صانة�ال��لمانية������
 وإجراءات�رفع�ا

 الفصل�الثا�ي
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  الفصل الثاني: نطاق الحصانة البرلمانیة وإجراءات رفعها

الحصانة البرلمانیة هي ضمانة دستوریة مقررة لأعضاء البرلمان بحكم مهامهم الوظیفیة 

الرأي والتعبیر أي إن كانوا معینین أو منتخبین لتكون هذه الحمایة المقررة كفیلة لضمان حریة 

دون أیة مسؤولیة جنائیة أو مدنیة تنجم على هذه الأقوال والأفعال، وكما یعرف فالحصانة 

البرلمانیة مظهرین: حصانة موضوعیة أو ما تعرف بالحصانة ضد المسؤولیة البرلمانیة والتي 

عما  تقضي بعدم جواز مساءلة أعضاء البرلمان مدنیا أو جزائیا في أي وقت من الأوقات

، وحصانة إجرائیة وهي الخاصة بحمایة 1یبدونه من آراء أو تصویت بحكم مهامهم البرلمانیة

العضو مؤقتا عن أفعال تخرج عن نطاق الوظائف البرلمانیة، وتتمثل في عدم مساءلة أعضاء 

ن البرلمان إلا بعد إذن المجلس التابع له العضو، إلا في حالة التلبس بالجریمة فإنها لا ترفع ع

  عمله طابع الجرم.

لا یكفي هذین المظهرین للتمییز بین أوجه الحصانة البرلمانیة بل هناك اختلافات أخرى و 

تظهر من خلال إبراز تطبیقات كل وجه على حدى  ومقارنته مع الآخر ولهذا قمنا بتخصیص 

م إفراده ها الفصل في مبحثه الأول لدراسة نطاق الحصانة البرلمانیة، أما المبحث الثاني سیت

  لدراسة إجراءات رفع الحصانة البرلمانیة.

  

  

  

  

                                                             
ط، نطاق ممارسة الحصانة البرلمانیة في الجزائر، من حیث إجراءات رفعها و الآثار المرتبتة، مجلة الوسیط، الأمین شری -1

  .114، الجزائر، ص 09، 2012علاقة الوزارة مع البرلمان، العدد 
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  المبحث الأول:

  نطاق تطبیق الحصانة البرلمانیة وحدودها

وكما سبق القول فإن للحصانة البرلمانیة بشقیها الموضوعي والإجرائي نطاق یتحدد من 

نطاق  خلال الأشخاص المشمولین بالحمایة أو بالنظر إلى موضوع هذه الحصانة، إضافة إلى

الزماني والمكاني الذي تكفله هذه الآلیة، وعلى هذا تم تقسیم هذا الجزء إلى نطاق تطبیق 

  الحصانة البرلمانیة (المطب الأول) ثم التطرق إلى حدود الحصانة البرلمانیة (المطلب الثاني).

  المطلب الأول:

  نطاق تطبیق الحصانة البرلمانیة

ة دستوریة لحمایة الوظیفة البرلمانیة، فإن لهذه ولأن إقرار الحصانة البرلمانیة كضمان

الضمانة في جانبها الموضوعي والإجرائي نطاق ومجال یتحدد بالنظر إلى الأشخاص 

المشمولین بهذه الحمایة، ولا یقتصر هذا النطاق على الأشخاص فقط بل یمتد لیشمل موضوع 

  ني الذي تغطیه هذه الآلیة.الحصانة، كما یتحدد كذلك بالنظر إلى النطاق الزماني والمكا

وللتفصیل أكثر في هذه الجزئیة تم تخصیص (الفرع الأول) لدراسة نطاق الحصانة  

البرلمانیة من حیث الأشخاص ثم من حیث الموضوع (الفرع الثاني) وأخیرا ولیس آخرا سنتناول 

  أسفله..نطاق الحصانة البرلمانیة من حیث الزمان والمكان (الفرع الثالث) كما هو موضح 

  الفرع الأول:

  نطاق الحصانة البرلمانیة من حیث الأشخاص

مضمون هذا النطاق العملي في تطبیق الحصانة الموضوعیة والإجرائیة من حیث 

الأشخاص هو أن الحصانة بشقیها المذكورین أعلاه تقتصر على أشخاص البرلمان دون غیرهم 
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رتباط بالبرلمان أو خارجه، وككل المسائل أم أن لها تمتد لتشمل فئات أخرى سواء كانوا على ا

القانونیة تجد الحصانة البرلمانیة من حیث الأشخاص نفسها محل اختلافات من حیث التطبیق 

  العملي في مختلف دساتیر العالم.

  أولا: الحصانة الموضوعیة

أقر المؤسس الدستوري الحصانة البرلمانیة كامتیاز الحمایة العضو البرلماني لشخصه 

ني ذلك أن لا یستفید غیره، لا عضو من أعضاء عائلته ولا مساعدیه ولا الشریك في ویع

 2016وكذلك في تعدیله الدستوري لسنة  19963الجریمة، وهو ما أقره الدستور الجزائري لسنة 

تحدیدا الفقرة الأولى منها، لیتمتع أعضاء البرلمان بغرفتیه إذ كانوا معینین  126في المادة رقم 

من دستوري  26، استنادا لنص المادة 1خبین، لنذكر في هذا الصدد النظام الفرنسيأو منت

إذ أن مبدأ عدم المسؤولیة البرلمانیة یشمل أعضاء الجمعیة الوطنیة واعضاء مجلس  1958

الشیوخ ولا تشمل غیرهم سواء كانوا خدم أو صحفیین أو مواطنین لتحذو مصر نفس الحذو في 

  .98مادته رقم في  1971دستوریا لسنة 

فإنه حصر  1996وما تجدر ملاحظته بشأن نطاق الحصانة البرلمانیة في ظل دستوري 

نطاق الحصانة الموضوعیة في شخص العضو البرلماني دون غیره وذلك استنادا لنص المادة 

منه، حیث نستصیغ من فحواها أنه لا مانع إن امتدت هذه الحمایة لأشخاص تتجسد  109

ا یجري داخل جلسات البرلمان والمقصود بذلك الصحفیون شرط أن یكون نقلهم مهامهم فینقل م

للأحداث والأقوال دون زیادة أو نقصان، إذ أنه في حالة ما إذا نسب صحفي ما كلاما إلى 

برلماني هو بذاته لم یبده ولم یصرح به فتترتب عن هذا التصریح مسؤولیة إذا كان ذو طابع 

على الأشخاص الذین تستعین بهم اللجان نظرا لكفاءتهم العلمیة، جزائي، وینطبق هذا القول 

  كذلك موظفي البرلمان.

                                                             
  .116الأمین شریط، مرجع سابق، ص  -1
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باستحضار ما یتم إعماله بخصوص النطاق الحصانة البرلمانیة من حیث الأشخاص و 

في النظم المقارنة كسویسرا وهولندا وكندا فإن هذا النطاق یسري على كل الأشخاص الذین 

رلمانیة كالوزارة مثلا، كما تتوسع حریة التعبیر في المملكة المتحدة یشاركون في المناقشات الب

وأسترالیا لتشمل كل شخص یشارك في الأشغال البرلمانیة من محامین وموظفین وشهود، فنجد 

إیرلندا قد سبق وقامت بالمصادقة على برنامج یتضمن حمایة الشهود الذین یتم استدعائهم 

، فهؤلاء یتمتعون بحصانة مطلقة ولا یمكن أن یكونوا محل متابعة 1للمثول أمام اللجنة البرلمانیة

  بسبب أقوالهم التي أدلو بها في اجتماع هذه اللجنة.

فالأخذ بنظام الحصانة البرلمانیة من جانبها الشخصي یجد أوجه اختلاف في نظامین 

بحیث  دول تخذ حذو النظام الإنجلیزي الذي یوسع من نطاق الحصانة في شقها الموضوعي

تشمل أشخاصا لیسوا أعضاء في البرلمان ودول تحذو حذو النظام الفرنسي الذي یجعل مبدأ 

الحصانة الموضوع یقتصر على عضو البرلمان دون غیرهم وهذا ما انتهجه النظام الجزائري 

السابق ذكره، ورغم ذلك نلاحظ أن النظام الفرنسي  1996من دستور  109بنص المادة 

ذین یمثلون أمام اللجنة بحق الاستفادة من عدم المسؤولیة البرلمانیة استنادا یعترف للشهود ال

  2المتعلق بحریة الصحافة. 1881جویلیة  29للقانون الصادر بتاریخ 

إلا أن جانبا من الفقه یرى أنه من غیر الضروري أن تمتد الحصانة الموضوعیة إلى 

رهم في نقل المناقشات داخل المجلس غیر أعضاء البرلمان لتشمل الصحفیین الذي یتجلى دو 

لأنهم لیسوا في حاجة إلى ضمانة عدم المسؤولیة ما دام دورهم یقتصر على نقل ما جاء في 

  الجلسات دون أیة إضافة.

  

                                                             
  .175الجزائر، مجلة الوسیط، العدد التاسع، ص محمد ناصر بوغزالة، الحصانة البرلمانیة امتیاز أو وظیفة، جامعة  -1
  .102ملاوي إبراهیم، النظام القانوني لعضو البرلمان، مرجع سابق، ص  -2
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  ثانیا: الحصانة الإجرائیة

تجد الحصانة البرلمانیة في شقها الإجرائي حدودا ضیقة على عكس الحدود الموضوعیة 

لیشمل أشخاص غیر متمتعین بالصفة البرلمانیة، وعلى هذا أقر الدستور  والتي یمتد نطاقها

الجزائري بحصر الحصانة الإجرائیة على عضو البرلمان دون سواه لنتذكر في هذا السیاق 

المؤسس الفرنسي والمصري لتجد هذه الحصانة نفسها صیقة بشخص البرلمان ولا یستمتع بها 

راء أو الخدم والشركاء في الجریمة لیكون هذا المبدأ نقطة الموظفون الرسمیون وغیرهم من الوز 

لیسقط التكییف القانوني على حالة  1اشتراك مع مبدأ "شخصیة الجریمة، وشخصیة العقوبة"

المجنون والذي تمتع بمانع قانون یتمثل في مانع من موانع المسؤولیة، وعلى هذا فالحصانة 

اء جنائي، غیر أن هذا المبدأ كان قدیما یمتد قاصرة على حامیة عضو البرلمان من أي إجر 

، حیث كانوا یتمتعون بمیزة عدم جواز القبض 2لیشمل غیر أعضاء البرلمان من خدم وأتباع

" James Diggsعلیهم، وسعى مجلس اللوردات إلى توسیع هذه المیزة إذ أمر بالإفراج عن "

فترة وجیزة بموجب قانون منظم للحصانة وكذلك تابع اللورد لیستر، لیتم إلغاء هذه الحمایة بعهد 

  في أواخر القرن السابع عشر.

  الفرع الثاني:

  نطاق الحصانة البرلمانیة من حیث الموضوع

تختلف دساتیر دول العالم في التطبیق العملي للحصانة البرلمانیة من حیث الموضوع، 

الصادرة عن العضو داخل  إذ یدور التساؤل حول إذ ما تقتصر هذه الأخیرة على الأقوال والآراء

جلسات البرلمان أو أنها تشمل الأسئلة الشفویة والكتابیة والاستجوابات التي توجه إلى الوزراء، 

                                                             
  .23، ص 2004ولید العقون، الحصانة البرلمانیة، مجلة النائب، العدد الرابع، السنة الثانیة،  -1
  .100سابق، ص عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائري، مرجع  -2
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لتكون الإجابة على هذا التساؤل ضمن ما هو موضح أدناه بخصوص الحصانة الوضوعیة 

  (أولا) والحصانة الإجرائیة (ثانیا).

  أولا: الحصانة الموضوعیة

على الحصانة الموضوعیة من  1996لدستور  109الأولى من المادة  نصت الفقرة

حیث الأشخاص لتتضمن الفقرة الثانیة من نفس المادة نطاق هذه الحصانة من حیث الموضوع، 

فكان فحوى المادتین  126في مادته رقم  2016وهو الأمر الذي كسره التعدیل الدستوري لسنة 

مل الجرائم القولیة الممثلة في الألفاظ أو العبارات یتمحور حول أن الحصاة الموضوعیة تش

الصادرة عن شخص البرلماني وتحمل تكییفا جنائیا معاقبا علیه وذلك بمناسبة تأدیة العمل 

  البرلماني.

وبالرجوع إلى آراء الفقهاء من بینهم الفقیه "موریس هوریو" الذي یرى أن: "الحصانة 

یجب الإفصاح علنا بكل الحقیقة حتى ولو وضعت لمصلحة الوطن، وفي بعض الأحیان 

": "أن الغایة من Vadel، ویرى الأستاذ "فادال 1تضمنت سبا أو تجریحا لشخصیات معینة"

  الحصانة النیابة هي تمكین النائب من التعبیر بكل ما یمكن من الحریة عن إرادة الأمة".

مكن عضو البرلمان من لنستنتج من آراء الفقیهین أعلاه أن الحصانة قد تم تكریسها لت

أداء مهامه دون التخوف من هیمنة السلطة التنفیذیة لیكون الهدف من هذه الحمایة هي غایة 

الوظیفة البرلمانیة دون اشتمالها على أفعال البرلماني كالادعاء مثلا بالضرب أو ارتكابا جریمة 

  حتى ولو حدثت داخل المجلس.

لخطب والأقوال والآراء فقط بل تمتد لتشمل الحقیقة أن هذه الحصانة لا تقتصر على ا

كل نشاطات أعضاء البرلمان فنجد المناقشات والمداولات التي تتم في جلسات البرلماني أو 

                                                             
  .77فاتح یحیاوي، مرجع سابق، ص  - 1
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، والتحقیقات 1لجانه أو اقتراح مشاریع القوانین أیضا الأسئلة الشفویة والكتابیة الموجهة للوزراء

  2ل البرلماني مفهوما أوسع.والاستجوابات، لذلك یجب أن یأخذ اصطلاح العم

  ثانیا: الحصانة الإجرائیة

مفاد نطاق الحصانة ضد الإجراءات الجنائیة هو مجموع المواضیع التي تشملها 

الحصانة البرلمانیة، لنجد أن هذه الحصانة تقتصر على الإجراءات الجنائیة دون المدنیة، 

ضو البرلمان دون ضرورة والمقصود بهذا أنه یمكن لأي شخص مباشرة دعوى مدنیة ضد ع

من الدستور  110التقید بشرط الإذن كقید من القیود الواردة علیها والمنصوص علیه في المادة 

، وطبقا لهذه المادة یتحدد نطاق الحصانة الإجرائیة التي تشیر إلى أن 1996الجزائري لسنة 

ترتب علیه العقاب ویتمثل الإجراءات المتبعة في غیر التبلس لعضو البرلمان جراء اتیانه لفعل ی

  3ذلك في الإذن الواجب الحصول علیه من إحدى المجلسین التابع لهما العضو البرلماني.

وبالرجوع إلى النظم المقارنة بخصوص الحصانة الإجرائیة من حیث الموضوع كالنظام 

الفرنسي الذي نجد أنه حصر هذا النطاق لیقتصر على الجنایات والجنح وهو الأمر الذي 

، أما بالنسبة للمؤسس المصري 1958في فقرتها الثانیة من دستور  26نصت علیه المادة 

من  959من الدستور والمادة  99فیرى جانب من الفقه أن التعمیم الوارد في نص المادة 

اللائحة الداخلیة للمجلس بأنه لا عبرة بما إذا كانت الجریمة المرتكبة من قبل عضو البرلمان 

ة أو مخالفة، ففي كل الأحوال تسري أحكام الحصانة ضد الإجراءات الجنائیة، جنایة أو جنح

غیر أن جانبا آخر اتجه إلى أن الحصانة البرلمانیة تقتصر على نوعین من الجرائم، الجنایات 

، لیسلك المؤسس الدستوري الجزائري نهج المؤسس الفرنسي بحصره 4والجنح دون المخالفات

                                                             
  .32عثمان دشیشة، الحصانة البرلمانیة و أثرها على الدعوى العمومیة، المرجع السابق، ص  - 1
  .89ولید العقون، الحصانة البرلمانیة، مرجع سابق، ص  - 2
  .120الأمین شریط، المرجع السابق، ص  - 3
  .91مانیة، مرجع سابق، ص ولید العقون، الحصانة البرل - 4
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من  110الجنایات والجنح دون المخالفات وهذا ما نصت علیه المادة للإجراءات الجنائیة في 

صراحة بقولها "لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة  1996دستور 

بسبب جنایة أو جنحة إلا بتنازل صریح منه أو بإذن حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني 

  نه بأغلبیة أعضائه".أو مجلس الأمة الذي یقرر رفع الحصانة ع

  الفرع الثالث:

  نطاق الحصانة البرلمانیة من حیث الزمان والمكان

ترتبط الحصانة البرلمانیة بالمكان الذي یمارس فیه العضو مهامه الوظیفیة إلى جانب 

مدة زمنیة یمارس فیها هذه المهام، ولهذا فلها نطاق زماني ومكاني تطبق فیه، وعلیه سنتطرق 

انة البرلمانیة من حیث الزمان (أولا) ثم إلى نطاق الحصانة البرلمانیة من حیث إلى نطاق الحص

  المكان (ثانیا).

  

  أولا: نطاق الحصانة البرلمانیة من حیث الزمان

یجدر بناء وهذا العنصر بذكر الاختلافات الواردة بین نوعي الحصانة البرلمانیة 

  الموضوعیة والإجرائیة كما هو مبین أسفله.

  الموضوعیة: الحصانة

هي الفترة التي یتمتع بها أعضاء البرلمان بالحصانة الموضوعیة وبالاستناد إلى نص 

نجد أن هذه الأخیرة معترف بها لأعضاء البرلمان طیلة مدة  1996من دستور  109المادة 

نیابتهم وقیامهم بالمهام الوظیفیة سواء كانوا معینین أو منتخبین، بحیث لا یمكن متابعتهم أو 

اتخاذ ضدهم إجراءات التوقیف أو مباشرة أیة دعوى جزائیة أو مدنیة أو أن یتخذ ضدهم أي 
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، وبهذا 1شكل من أشكال الضغط جراء ما یبدونه من آراء أو تصویت بمناسبة المهام النیابیة

تكون أبدیة، فلا یمكن أن تتصور بعد انتهاء عهدة عضو البرلمان أن تحرك ضده دعوى السب 

  یشنها أثناء تأدیة وظیفته.والقذف كان 

- 99بالنسبة لتاریخ سریان الحصانة البرلمانیة فإنه وبالرجوع إلى القانون العضوي رقم 

وبالرجوع إلى النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان نجد أن عضو البرلمان یتمتع  02

لنذكر بذلك المادة بالحصانة البرلمانیة من تاریخ إعلان فوزه بالانتخابات دون اشتراط عضویته، 

والمادة الرابعة في  2الثانیة من الفصل الثاني من النظام الداخلي لمجلس الأمة في فقرتها الثالثة

  3فقرتها الثالثة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

إلا أن أغلب التشریعات العربیة تقر على أن تاریخ سریان الحصانة یكون بدایة من 

تائج للانتخابات أو صدور قرار التعیین دون التوقف على أداء الیمین الدستوریة تاریخ إعلان الن

أو التحقق من صحة عضویة العضو، بینما نجد دولا أخرى كهولندا والأرجنتین والنمسا تأخذ 

  4بعین الاعتبار تاریخ أداء القسم البرلماني كتاریخ لبدایة سریان الحصانة البرلمانیة.

  الحصانة الإجرائیة:

تتمیز الحصانة الإجرائیة بأنها تسري لفترة محدودة لتزول بمجرد انتهاء العضویة فهي لا 

تشمل حالة التلبس بالجریمة أو كل ما یفقد الحصانة بأي شكل على خلاف الحصانة 

الموضوعیة التي یسري أثرها إلى ما بعد فقدان العضو لعضویته لتكون الحمایة أبدیة والتي 

  5ائیة وحتى المدنیة.تشمل الدعاوى الجن

                                                             
  .55محمد رمضان بطیخ، مرجع سابق، ص  -  1
  .7، ص 1999نوفمبر  28، الصادرة في 84النظام الداخلي لمجلس الأمة، الجریدة الرسمیة عدد   - 2
  .11، ص 2000یولیو  30الصادر في  46النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة عدد  -  3
  .73أقیس، مرجع سابق، ص  محمد-  4
  .160- 159أحمد علي عبود الخفاجي، المرجع السابق، ص  - 5
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والحصانة الإجرائیة في نطاقها الزماني تقتضي وجوب أخذ الإذن من المجلس قبل اتخاذ 

أي إجراءات ضد عضو البرلمان إذ كان البرلمان منعقدا أو من رئیس المجلس النیابي إذا كان 

في جمیع البرلمان غیر منعقد، فیعتبر الإذن إجراء إلزامي في غیر حالة التلبس بالجریمة 

الأحوال، ولا یترتب عن تأجیل أو إیقاف جلسات المجلس أو أي أثر عن هذه الحصانة، فإن 

البرلماني یتمتع بالحصانة من الیوم الأول لانتخابه بالنسبة لأعضاء مجلس الشوري البحریني 

 15طبقا لنص المادة الأولى من قانون مجلس الشورى والنواب الصادر بمقتضى القانون رقم 

، أو الدول التي تأخذ بالتعیین، غیر أن البعض منها مثل كرواتیا تعتد بیوم أداء 20021نة لس

 110القسم البرلماني، إذ أن خاصیة دیمومة الحصانة الإجرائیة تجد استثناءها في نص المادة 

بحیث أن ارتكاب العضو لعقل یحمل طابع التجریم قانونا  1996من الدستور الجزائري لسنة 

ي أن یجسد إمكانیة متابعته، إلا أن هذا لا یكون إلا بتنازل العضو شخصیا أو یكفي ف

باستصدار إذن من المجلس التابع له لیجد المبدأ حالة التلبس عاملا في التوسیع من نطاق 

من الدستور السابق ذكره على إمكانیة توقیف العضو المتلبس  110إعماله لتنص المادة 

  ء على شرط وجوب إخطار مكتب المجلس التابع له.بالجریمة لیقف هذا الإجرا

تتفق معظم الدول العربیة على جعل الحصانة الإجرائیة  مانعة لكل أشكال المتابعات 

بغض النظر عن انعقاد الدورة التشریعیة من عدمها لنذكر في هذا الصدد الجزائر وعلى خلاف 

 1991جویلیة  12من دستور  50دة موریتانیا، المغرب، لبنان، الأردن، الأمارات، تنص الما

  2المغربي. 1996سبتمبر  13من دستور  39البریطاني على ذلك أیضا المادة 

  

  

                                                             
  اسماعیل عبد الرحمن اسماعیل، ضمانات عضو البرلمان. - 1
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، الدساتیر المغاربیة، مراجعة و آفاق، جامعة الجزائر، كلیة - 2

  .119، ص 04/2003، عدد 41لجزء الحقوق، ا
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  ثانیا: الحصانة البرلمانیة من حیث المكان

كما سبق القول بخصوص أن للحصانة البرلمانیة نطاقات تتحدد لإعمالها تمثلت في 

النطاق الشخصي، الموضوعي، الزماني، ونطاق مكاني الذي یعتبر الحیز الجغرافي الذي یتمتع 

فیه العضو البرلماني بالحصانة في مواجهة السلطة التنفیذیة، غیر أن مختلف الدول تختلف في 

حة الجغرافیة من الحمایة بین تضییق وتوسیع، وهذا ما سیتم التفصیل فیه أكثر إقرار هذه المسا

  من خلال التطرق إلى نطاق الحصانة البرلمانیة بشقیها الموضوعي والإجرائي.

  الحصانة الموضوعیة:

ما یجدر أخذه بعین الاعتبار هو أن الحصانة الموضوعیة لا تغطي كل ما یصدر عن 

ء وأقوال، إذ یشترط أن یكون هذا الرأي أو القول حدث داخل المجلس العضو البرلماني من آرا

أو بمناسبة عمله في إحدى اللجان لیتمتع العضو المعني بالحصانة وإلا ترتب عنه مسؤولیة 

جنائیة ومدنیة بحسب طبیعة الفعل وترد إمكانیة مساءلة الأعضاء حتى وإن صدرت تلك الآراء 

تربطها صلة بالعمل النیابي وكانت تحمل وصف الجریمة  داخل قبة البرلمان إذا كانت لا

، إذ یتحدد النطاق المكاني للحصانة الموضوعیة وفق الحیز المكاني 1الجنائیة في نفس الوقت

الذي یمارس فیه العضو صلاحیاته النیابیة ویدلي فیه بأقواله وآراءه، وبالتالي لا یمكن متابعته 

العضو البرلماني من هذه الحصانة یجب أن یرتبط  عما صدر عنه ومعنى ذلك حتى یستفید

نشاطه بالمهام والصلاحیات البرلمانیة ویشمل ذلك أداء الوظائف النیابیة من كلام أو كتابات أو 

آراء أو تصریحات أو أداء لتصویت داخل المجلس أو اجتماعات اللجان، غیر أن هذا النطاق 

قبلة البرلمان فقط بل تتجاوزه لتمتد إلى خارج  لیس كقاعدة عامة ولا تنحصر هذه المیزة داخل

  2المجلس شرط أن یرتبط هذا الأداء بممارسة المهام البرلمانیة.

                                                             
1-   Telesphore Ondo, le droit parlementaire, l’harmattan Paris, 2008. 

  .167أحمد علي عبود الخفاجي، مرجع سابق، ص  - 2
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وباستحضار ما یجري العمل به داخل برلمانات الأنظمة المقارنة فإننا نجد أن كلا من  

ول میزة الحصانة بلجیكا، فنلندا وألمانیا قد حصرت حریة الكلام داخل البرلمان إن رفعت هذه الد

عن البرلماني بسبب أقواله التي یدلي بها خارج المجلس، لتحصر المملكة المتحدة هذه 

 1958من دستور  26الحصانة بواسطة تعریف ضیق لمفهوم مناقشات البرلمان ونصت المادة 

  الفرنسي على:

 « aucun membre de l’une ou de l’autre chambre ne peut être 

poursuit, recherché à l’occasion des opinions on votes émis par lui 

dans l’exercice de ses fonctions ».1 

  الحصانة الإجرائیة:

تتمثل الحصانة الإجرائیة في عدم مباشرة عدة إجراءات قانونیة ضد العضو البرلماني 

المكاني للحصانة بسبب جریمة ارتكبها إلا بعد اتخاذ تدابیر قانونیة، ولا یختلف النطاق 

الإجرائیة عن النطاق المكاني للحصانة الموضوعیة بحیث أنها تقتصر على المجلس ولجانه 

فقط وبذلك فلا یمكن أن یستفید منها أي فرد من غیر عضو البرلمان حتى وإن كان من عائلته 

  أو حتى شریكه في الجریمة.

على الحصانة الإجرائیة من بالرجوع إلى المؤسس الدستوري الجزائري نجد أنه قد نص و 

بقولها أنه "لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب  2016لدستور  127حیث المكان في المادة 

   2أو المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي یقرر رفع الحصانة عنه بأغلبیة أعضائه".

                                                             
1-  Double protection sénat de Belgique périodique de sénat de la Belgique, n° 01, 1997. 

  .126ع السابق، ص الأمین شریط، المرج - 2
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امه من تشریع لتكون الغایة من إقرار الحصانة الإجرائیة هي ضمان أداء البرلماني لمه

ورقابة على أعمال السلطة التنفیذیة على أكمل وجه دون التخوف من العراقیل أو من اتخاذ أي 

  1إجراءات جزائیة ضدهم من طرف هذه السلطة.

كما سبق القول وأن فحوى الحصانة الإجرائیة هو استئذان البرلمان قبل مباشرة أي 

رفع الجرم بل تقتصر على توقف اتخاذ إجراءات جزائیة ضد العضو البرلماني، فهي لا ت

الإجراءات، وهذا تتجه دساتیر العالم إلى تحریم اتخاذ إجراءات جنائیة ضد أعضاء البرلمان 

  2فیما عدا حالات التلبس، إلا بعد الحصول على إذن من المجلس المعني.

  المطلب الثاني:

  حدود الحصانة البرلمانیة

وظیفة النیابیة ولم تكرس لمصلحة شخص النائب تقررت الحصانة البرلمانیة كحمایة ال

لیبقى الهدف منه حمایة الأداء البرلماني من أي تهدید قد تقوم به السلطة التنفیذیة لدوافع هي 

الأدرى بها ولبلوغ ما تصبو إلیه، إذ أن من خصائص الحصانة الموضوعیة أنها من النظام 

أو سدع، لكن ألا ترد استثناءات على هذه العام وأنها أبدیة وهذا ما یشكل صناعة ذات بعد 

المناعة؟ لتكون الإجابة على هذا التساؤل ضمن ما سیتم ذكره وعلیه تم تقسیم هذه الدراسة إلى 

ثلاث جزئیات بحیث سیتم التطرق إلى طابع النظام العام للحصانة البرلمانیة (الفرع الأول) ثم 

حالة التلبس (الفرع الثاني) وأخیرا ولیس آخرا التطرق إلى عدم فاعلیة الحصانة البرلمانیة في 

  التطرق إلى عدم فاعلیة الحصانة البرلمانیة في حالة الحكم النهائي (الفرع الثالث).

  

                                                             
  .180محمد ناصر بوغزالة، مرجع سابق، ص  - 1
  .107عبد االله أوهابیة، مرجع سابق، ص  -  2
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  الفرع الأول:

  طابع النظام العام للحصانة البرلمانیة

وكما سبق القول فإن الحصانة البرلمانیة قدتم الاعتراف بها للعضو البرلماني بقیة 

ه لیس شخصیا إنما ذلك یعود إلى مهمته في تمثیل الأمة لیكون في أن الأصل لهذه حمایت

الحمایة أنها مكفولة للوظیفة البرلمانیة وبذلك فلا یجوز اتخاذ أي إجراء جزائي ضده إلا بالتقید 

، ومفاد ذلك أنه لا 1بإجراءات قانونیة مشددة، لتكون بذلك الحصانة البرلمانیة من النظام العام

وز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد النائب دون الحصول على إذن مسبق من البرلمان، وهذا ما یج

منه لیكون هذا الإجراء تكریسا  110فینص المادة  1996نص علیه الدستور الجزائري لسنة 

لمبدأ الفصل بین السلطات حیث یترتب على أي إجراء تتخذه النیابة العامة أو جهة التحقیق 

ن یحكم القاضي تلقائیا ببطلان هذا الإجراء في أي مرحلة كانت علیها الدعوى البطلان ویجب أ

  ولو لأول مرة على مستوى المحكمة العلیا.

تعتبر الحصانة البرلمانیة حمایة للعضو البرلماني من أي متابعة جزائیة تتخذ ضده غیر 

عل مجرم قانونا وهو أن هذا المبدأ یرد عنه استثناءات تتمثل في إمكانیة متابعة العضو عن ف

منه بشرط الحصول على إذن من  110الأمر الذي نص علیه الدستور الجزائري في المادة 

 المجلس التابع له.

وسارت كل من لبنان وسوریا والأردن على هذا النهج، وكما جرى علیه العمل فإن 

عن حصانته، غیر  إمكانیة المتابعة لا تكون إلا بعد أخذ إذن المجلس أو بتنازل العضو المعني

أنه هل یحدث وأن یتنازل عضو البرلمان عن حصانته ویمتثل لأوامر القضاء أو سلطة 

  التحقیق؟

                                                             
1- Michel le Berthod, Daniel Hochedez, op.cit connaissance de l’assemblée, p 09. 
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نجد أن البرلماني لا یستطیع أن یتنازل عن حصانته في ظل القانون البرلماني 

الكلاسیكي كونها تتعلق بالنظام العام وذات صلة بمبدأ الفصل بین السلطات، إلا أن إمكانیة 

تحدیدا  1996تنازل العضو البرلماني عن حصانته قد وردت ضمن الدستور الجزائري لسنة 

، وفق القاعدة العامة التي تنص على عدم إمكانیة متابعة العضو وأن 1منه 110نص المادة 

الاستثناء هو إمكانیة ذلك شرط الحصول على إذن من المجلس أو تنازل العضو المعني، كذلك 

، إلا أن هذا الاستثناء لم یتم النص علیه 103في المادة  1989ور سنة ورد ذلك ضمن دست

 04-94من المرسوم الرئاسي رقم  31، أیضا ما تنص علیه المادة 1963ضمن دستور 

بإدراجها لجریمة المساس بأمن الدولة إلى جانب استثناء حالة  19/01/1994المؤرخ في 

هي جنایة كغیرها من جرائم القانون العام ذات التلبس بالجریمة بالرغم من أن هذه الجریمة 

، إلا أنه لا یمكن الجزم فیها بمسؤولیة البرلماني إلا بعد المحاكمة، ونظرا 2الطابع الجنائي

للظروف الاستثنائیة آنذاك والتي تزامنت مع مرحلة التسعینات فإن المؤسس الجزائري قد أدرج 

ة التلبس كاستثنائیة یمكن بمناسبتها متابعة جریمة المساس بأمن الدولة مع الدولة مع حال

  العضو دون إذن المجلس.

  الفرع الثاني:

  عدم فاعلیة الحصانة البرلمانیة في حالة التلبس

تعتبر الحصانة البرلمانیة الإجرائیة كقید وارد على النیابة العامة في تحریك الدعوى 

رف عضو البرلمان وكان مردها العمومیة وكذلك الطرف المدني في حالة جریمة مرتكبة من ط

، فهذا النوع من الحصانة یقضي بضرورة الحصول 3التوجه إلى التعویض الجزائي جراء الجریمة

على إذن من طرف صاحب الشأن والذي یمثل في البرلمان حتى یرخص بمباشرة إجراءات 

                                                             
1 Marc Vander Hulst, le mandat parlementaire, op.cit, p 95.  

  .45الحصانة البرلمانیة، مجلة النائب، العدد الثاني، ص  محمود كشود، - 2
  .53عثمان دشیشة، الحصانة البرلمانیة و أثرها على الدعوى العمومیة، المرجع السابق، ص  - 3



نطاق تطبیق الحصانة البرلمانیة وإجراءات رفعها ----------------- الفصل الثاني  

 

 

55 

غایة جزائیة ضد العضو المعني، وهي لا ترفع صفة الجرم بل ترجئ تلك الإجراءات إلى 

الحصول على إذن من البرلمان إذ یمكن للنیابة العامة متابعة عضو البرلمان إلا بتنازل صریح 

، وإذا استحال ذلك لا تملك النیابة العامة فرصة المتابعة إلا 1منه، أو بإذن من المجلس التابع

و إمكانیة بانتهاء العهدة البرلمانیة أو بزوالها بإحدى الأسباب كحل المجلس أو ممارسة العض

المعني، هذا وإن دل فإنه یدل تحریك الدعوى العمومیة دون الحصول على إذن من المجلس 

عدم دیمومة الحصانة الإجرائیة على عكس الحصانة الموضوعیة، وحتى وإن كانت على 

الحصانة الإجرائیة مؤقتة فإنها تمنع اتخاذ أي إجراء إلا بتنازل من عضو البرلمان عن حصانته 

 111إلا أن المادة  1996من دستور  110ن من المجلس وهذا ما أقرت علیه المادة أو بإذ

من نفس الدستور تضع حدا لما نصت علیه المادة السابقة لها بنصها على جواز توقیف عضو 

البرلمان بسبب إتیانه جنحة أو جنایة متلبس بها وهو ما یصطلح علیه بالجرم المشهود، وفي 

ذن المجلس باتخاذ إجراء التفتیش أو القبض، غیر أن جهة الاتهام هذه الحالة لا حاجة لإ

بما له من  2وبنص من الدستور تلزم بإخطار مكتب المجلس التابع له عضو البرلمان

المذكور أعلاه والتي تقضي  1996من دستور  111اختصاص منصوص علیه فمن المادة

إلا بتنازله الصریح عن  3بجریمةبعدم جواز متابعة عضو البرلمان في حالة ضبطه متلبسا 

  حصانته أو بإذن من المجلس المعني.

  الفرع الثالث:

  عدم فاعلیة الحصانة البرلمانیة في حالة الحكم النهائي

یبدأ سریان الحصانة البرلمانیة من تاریخ إعلان المجلس الدستوري عن فوز العضو 

أو من یوم تعیینه كعضو مجلس البرلماني بعضویة المجلس بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني 

                                                             
  .54- 53عثمان دشیشة، المرجع نفسه، ص -  1
  .41ولید العقون، الحصانة البرلمانیة، مرجع سابق، ص  - 2
  .118رح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مرجع سابق، ص عبد االله أوهابیة، ش - 3
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، لیتولد عن هذا جدار حمایة ضد كل المتابعات والإجراءات الجزائیة 1أمة ضمن الثلث الرئاسي

سواء تمثلت في الحبس الاحتیاطي أو التوقیف أو الحبس أو الوضع تحت الرقابة القضائیة، 

بالانتخابات فقد  من القانون العضو المتعلق 146والمادة  117وبالرجوع إلى نص المادة 

ساعة من تاریخ استلام النتائج من اللجان دون أن یتوقف ذلك على إثبات العضویة  72حددت 

أو على بدایة الفترة التشریعیة التي تبدأ وجوبا ابتداء من الیوم العاشر الذي یلي انتخاب 

العهدة فإنها ، أما بالنسبة لفترة 2المجلس الشعبي الوطني ونفس الشيء بالنسبة لمجلس الأمة

) سنوات بالنسبة لمجلس 06) سنوات بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وستة (05تقدر بخمس (

الأمة، لیرد عن هذه الفترات استثناءات القوة وحالة دون إجراء انتخابات عادیة طبقا للمادة  

  3من الدستور. 102

ضویة وما موقف لكن ما موقف الدستور من حالة البرلمان المتابع قبل الفوز بالع

  البرلمان من عضو تابع له تم حبسه بعد فوزه في الانتخابات البرلمانیة؟

ولأنه لم یصدر أي نص بخصوص حق طلب الإفراج عن العضو ضمن الدستور 

الجزائري، إلا أن ما تم استقراءه من نصوص الدستور والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان یمكننا 

من الدستور بأن الحكم بعقوبة الحبس تعتبر سببا  107و 106تین القول وبالاستناد إلى الماد

  4من أسباب زوال الحصانة البرلمانیة.

   

  

  

                                                             
  .55عثمان دشیشة، المرجع السابق، ص  - 1
  .80دا رمضان محمد بطیخ، مرجع سابق، ص -  2
  .80دارمضان محمد بطیخ، نفس المرجع، ص -  3
  .47محمد كشود، الحصانة البرلمانیة، مرجع سابق، ص -  4
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  المبحث الثاني:

  إجراءات رفع الحصانة البرلمانیة والآثار المترتبة عنها

وإن صح القول بخصوص أن الحصانة البرلمانیة ضمانة دستوریة ممنوحة لعضو 

السلطة التنفیذیة، فإن هذا لا یجعله في منأى عن القانون بحیث البرلمان في مواجهة تغول 

یبقى عضو البرلمان فردا كغیره من أفراد المجتمع یخضع لأحكام دولة القانون ولا یكفي 

الحصانة البرلمانیة في جعله منزها من الخطأ وأن لا یحمل وصف الجرم، وإن كانت هذه 

، إلا 111، 110، 109قتضى نصوص المواد الحمایة تفرضها نصوص الدستور الجزائري بم

أنه یمكن للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة بما أن الحصانة الإجرائیة مجرد حمایة مؤقتة 

لیبقى استثناء التلبس بالجریمة عاملا مسقطا لها، وتكون هذه الإجراءات المتخذة في حدود ما 

هذا الأساس فالسؤال المطروحة هو: فیما من الدستور الجزائري، وعلى  110تنص علیه المادة 

تتمثل الإجراءات القانونیة الواجب على النیابة العامة اتباعها لرفع الحصانة البرلمانیة؟ وما 

  الآثار القانونیة الناجمة عنها؟

وهذا ما سیتم دراسته بدایة بإجراءات رفع الحصانة البرلمانیة (المطلب الأول) ثم الآثار 

  الحصانة البرلمانیة (المطلب الثاني). المترتبة على رفع
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  المطلب الأول:

  إجراءات رفع الحصانة البرلمانیة

إن مسألة رفع الحصانة البرلمانیة مسألة معقدة نوعا ما من حیث كثرة الإجراءات 

من النظام  7272من النظام الداخلي لمجلس الأمة والمادة  811وطولها،  حیث تطرقت المادة 

لس الشعبي الوطني إلى إجراءات، رفع الحصانة البرلمانیة إذ تباشر بتقدیم طلب الداخلي للمج

من وزیر العدل إلى رئیس الغرفة التي ینتمي إلیها لعضو البرلماني، ویحال الطلب إلى اللجنة 

المكلفة بالشؤون القانونیة التي تعد تقریرا في أجل شهرین بعد الاستماع إلى البرلماني المعني، 

لك في جلسة مغلقة وعن طریق الاقتراع  السري، ویجب أن تبث الفرقة في الطلب في ویكون ذ

  أشهر بدایة من تاریخ الإحالة. 03ظرف 

وفي هذا الجزء سیتم التطرق إلى طلب رفع الحصانة البرلمانیة (الفرع الأول) ثم 

  لثالث).إجراءات تقدیم الطلب (الفرع الثالث) مرورا بدراسة الطلب والبت فیه (الفرع ا

  الفرع الأول:

  طلب رفع الحصانة البرلمانیة

من المقرر أن طلب الإذن یرفع الحصانة البرلمانیة عن العضو المعني یقدم طبقا للنظام 

الداخلي للمجلس التابع له، من طرف وزیر العدل ویحال هذا الطلب على اللجنة المكلفة 

                                                             
(تودع طلبات رفع الحصانة البرلمانیة من أجل المتابعة القضائیة لدى مكتب مجلس الأمة  من ق د م أ 81تنص المادة  - 1

من قبل وزیر العدل، تحال هذه الطلبات على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونیة و الإداریة و حقوق الإنسان التي تعد تقریرا في 

  ) شهرین اعتبارا من تاریخ الإحالة علیها.02أجل (

) ثلاثة 03نة غلى عضو مجلس الأمة المعني الذي یمكنه الاستعانة بأخذ زملائه، یبت مجلس الأمة في أجل (تستمع اللج

أشهر اعتبارا من تاریخ الإحالة، یفصل مجلس الأمة في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبیة أعضاءه بعد الاستماع إلى تقریر 

  أحد زملائه.اللجنة، و العضو المعني الذي یمكنه الاستعانة ب
  المذكورة أعلاه. 81من ن د م ش و التي تتضمن نفس محتوى المادة  72المادة  - 2
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هرین اعتبارا من تاریخ الإحالة علیها، وهو بالشؤون القانونیة والتي بدورها عد تقریرا في أجل ش

إجراء یمكن من متابعة العضو، وعلى هذا یجدر بنا تبیان مفهوم الطلب وذلك یكون یذكر 

  مختلف التعاریف الواردة علیه وتمییزه عن غیره من المفاهیم وهذا كالآتي...

  L’autorisationأولا: مفهوم الإذن 

ن جهة معینة، یتمثل في رخصة مكتوبة محددة الإذن هو ذلك الإجراء الذي یصدر ع

قانونا، تتضمن إما الموافقة على السیر في إجراءات الدعوى العمومیة أو الرفض في مواجهة 

  شخ ینتمي إلیها، ویتمتع بحصانة قانونیة بوجه عام.

كما نجد فریقا من الفقه عرف الإذن على أنه "إجراء یصدر عن جهة معینة تعبر عن 

ا والسماح بالسیر في إجراءات الدعوى الجنائیة ضد شخص معین ینتمي إلیها أو عدم اعتراضه

، ولقد اشترط المؤسس الدستوري وجوب الإذن في متابعة 1بصدد جریمة معینة ارتكبت ضدها

  عضو البرلمان.

ویقتصر الإذن على بعض الجرائم التي تصدر عن أشخاص یشغلون مناصب خاصة 

ضفي علیهم حیزا من الضمانات وتشكل مانعا ضد كل المتابعات ویتمتعون بحصانة برلمانیة ت

  2التي قد تشكل تهدیدا لهم بمناسبة أداء مهامهم البرلمانیة.

إضافة إلى الشكوى والطلب یعد الإذن قید من قیود تحریك الدعوى العمومیة، والذي یرد 

ولأنها تسري على  على عاتق النیابة العامة، وهو كغیره من القیود یستند إلى نصوص خاصة،

  3جرائم محددة في تلك النصوص فالبعض یسمیها الموانع الخاصة.

  

                                                             
  .112عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص   1
  .23إسحاق إبراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص   2
  .158، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دون سنة، ص 05المفكر، عدد  شرون حسینة، الحصانة البرلمانیة، مجلة  3
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  la demandثانیا: تمییز الإذن عن الطلب 

الطلب هو عبارة عن بلاغ مكتوب یقدمه موظف ممثلا لهیئة معینة كمثال: وزیر الدفاع 

عمومیة ضد شخص نیابة عن وزارة الدفاع الوطني للنیابة العامة من أجل تحریك الدعوى ال

من 164و 163والمادة  161محدد قام بارتكاب جریمة في حقها وهذا ما نصت علیه المادة 

قانون العقوبات الجزائري، ولأن هذه الجرائم تمس بالمصلحة العامة فقد أحاطها المشرع الجزائري 

مومیة بإجراءات خاصة الأمر الذي اوجب تقدیر مصلحة الدفاع الوطني في تحریك الدعوى الع

  إلى وزیر الدفاع.

  ومن هنا نستخلص أن لكل من الإذن والطلب نقاط تشابه واختلاف تمثلت في:

 .أن كلا من الإذن والطلب یصدران عن هیئة عامة ویشترط صیغة الكتابة فیهما 

 .الإذن یصدر عن الهیئة التي ینتمي إلیها المتهم، بینما الطلب فیصدر من المجني علیه 

 التنازل: ما یجدر ملاحظته هو أن الطلب شأنه شأن الشكوى یجوز  بالنسبة لإمكانیة

 التنازل عنه، بینما الإذن فلا یجوز الرجوع فیه بعد إصداره.

  la plainteثالثا: تمییز الإذن عن الشكوى 

كما سبق القول أن كل من الإذن والشكوى والطلب قیود واردة على رفع الدعوى العمومیة 

وجود اختلافات فیما بینها كماس بق ذكره فیما یخص الإذن والطلب،  إلا أن هذا لا یمنع من

  أما في هذا الجزء سیتم التطرق إلى تبیان الفرق بین الإذن والشكوى وذلك كالآتي...

الشكوى هي عبارة عن إجراء یباشره المجني علیه او وكیل خاص عنه على أساسه یتم 

على جرائم محددة قانونا على سبیل الحصر تحریك الدعوى العمومیة، وینطبق هذا الإجراء 
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دونو اشتراط صیغة معینة فإمكانیة أن تقدم مكتوبة أو شفاهة واردة أمام الجهات المختصة 

  1من قانون العقوبات. 369قانونا كجریمة الزنا طبقا للمادة 

  وعلیه فإن الإذن یشترك مع الشكوى في أنه قید لتحریك الدعوى العمومیة إلا أن:

  إجراء یصدر عن هیئة محددة مسبقا، بینما الشكوى تقدم من أي طرف تعرض الإذن

 للضرر نتیجة جریمة.

  طلب الإذن لا یمكن التنازل عنه كونه السبیل للمتابعة الجزائیة وحق للمجتمع في توقیع

العقاب، بینما الشكوى فإن صفح المجني علیه كافي لإیقاف الإجراءات الجزائیة، وفي 

 340للنیابة العامة الاستمرار في المتابعة، وهذا ما نص علیه المادة  ظل هذا لا یمكن

 من قانون العقوبات.

  تعدد المصلحة في طلب الإذن إلى حمایة الوظیفة البرلمانیة، بینما المصلحة المراد

  حمایتها باشتراط الشكوى من طرف المتضرر هي حمایة الروابط الأسریة.

  الفرع الثاني:

  طلبإجراءات تقدیم ال

بالنسبة لإجراءات طلب رفع الحصانة البرلمانیة في الجزائر نجد أنه في حالة ثبوت 

الجریمة في حق النائب وقبل الشروع في اتخاذ الإجراءات الجزائیة ضده، تقوم النیابة العامة 

، وذلك 2عن طریق وزیر العدل برفع طلب إلى رئیس الغرفة التي ینتمي إلیها العضو المعني

شرع الفرنسي والمصري، اللذین أجاز للأفراد تقدیم طلب رفع الحصانة بشكل مباشر بخلاف الم

في فترتها الأولى من النظام الداخلي  72إلى البرلمان، لیكون هذا الإجراء إعمالا لنص المادة 

المالي للمجلس الشعبي الوطني والتي تنص على أنه "یودع طلب رفع الحصانة البرلمانیة لدى 

                                                             
  .93- 92رفیق منصوري، الحصانة و تطبیقاتها في الجزائر، مرجع سابق، ص  -  1
  .26-25إسحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص  -  2
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في فقرتها الأولى من  81الشعبي الوطني من قبل وزیر العدل"، ونصت المادة  مكتب المجلس

على أنه "تودع طلبات رفع الحصانة من أجل  2017النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 

  المتابعة القضائیة لدى مكتب المجلس من قبل وزیر العدل".

التبعیة التدریجیة حیث یتبع وذلك نظرا لخضوع النیابة العامة لمبدأ الإشراف الرئاسي أو 

أعضائها جمیعا وزیر العدل تبعیة إداریة وفنیة، ونتیجة لذلك فإن المراسلات الصادرة عن 

النیابة العامة ومن مضمونها طلبات رفع الحصانة یجب أن توجه تحت إشراف السلم الإداري 

بات رفع الحصانة ، وبالتالي فلا یمكن أن توجه طل1الذي یترأسه وزیر العدل بقوة القانون

البرلمانیة إلى رئاسة إحدى مجلسي البرلمان مباشرة من طرف وكیل الجمهوریة أو النائب العام، 

  وإنما یجب أن یوجهها وزیر العدل بصفته الرئیس الإداري للنیابة.

یلاحظ أن الحكم الوارد قد احترم مبدأ التسلسل الإداري، وذلك بخلاف النص في النظام و 

منه على أنه  25، إذ نصت المادة 1976لس الشعبي الوطني في ظل دستور الداخلي للمج

"یمكن أن یقدم طلب رفع الحصانة النیابیة إلى المجلس الشعبي الوطني من طرف الحكومة، أو 

  من رئیس المجلس الشعبي الوطني باسم المكتب، بطلب من النائب العام".

محل تقلید من طرف المشرع الجزائري فإن أما بالنسبة للنظام الفرنسي الذي لطالما نجده 

إجراء تقدیم الطلب یكون من طرف النیابة العامة، عن طریق النائب العام لدى محكمة 

، وعن طریق وزیر الحربیة إذا كان الطلب مقدما من 2الاستئناف الذي یرسله إلى وزیر العدل

طلب الفرد بدلیل یثبت تقدیمه  النیابة العامة العسكریة، أو من الأفراد العادیین شرط أن یرفق

  لدعوى جزائیة.

                                                             
  .112عبد االله أوهابیة، مرجع سابق، ص   - 1
  .116ملاوي إبراهیم، المرجع السابق، ص  - 2
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من الدستور الجزائري ضرورة تنازل العضو البرلماني  110فنلتمس في مضمون المادة 

عن حصانته، حیث استحدث المؤسس الدستوري الجزائري إجراء تنازل العضو البرلماني عن 

لا یجوز الشروع في منه على أنه " 104، لتنص المادة 1989حصانته لأول مرة في دستور 

متابعة أي نائب بسبب فعل إجرامي إلا بتنازل صریح منه أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني 

من التعدیل  110الذي یقرر رفع الحصانة عن النائب بأغلیة أعضائه"، لتحافظ المادة 

 على نفس المضمون بقولها "لا یجوز المشرع في متابعة أي نائب أو 1996الدستوري لعام 

عضو مجلس الأمة بسبب جنایة أو جنحة إلا بتنازل صریح منه، أو بإذن حسب الحالة، من 

المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي یقرر رفع الحصانة عنه بأغلبیة أعضائه"، 

المتضمن تنظیم المجلس الشعبي الوطني وسیره،  16-89من القانون رقم  09ونصت المادة 

عن حصانته، غیر أن النقد الموجه لهذا الإجراء هو أن خرق للنظام إجراءات تنازل النائب 

العام والطبیعة الوظیفیة للحصانة البرلمانیة وغیر مقبول مبدئیا، إذ لا یجوز للنائب التنازل عن 

حصانته وقت ما یشاء لیبقى الهدف حمایة البرلمان من المناورات ضمانا للسیر الحسن للمهام، 

لیة لم تتطرق من هذا الجانب إلى الجهة المختصة بتقدیم طلب رفع غیر أن النصوص الداخ

الحصانة البرلمانیة، وهذا مفاده أنه لم تشهد كهذه الممارسات من قبل، إلا أن العضو الراغب 

في التنازل سیوجه طلبه إلى المجلس التابع له، في ظل غیاب أي صیغة شكلیة محددة من قبل 

، في حین أن البرلمانات الفرنسیة تولي أهمیة كبیرة فیما یخص النظام الداخلي للمجلس المعني

  1الإجراءات الواجب اتباعها.

واستئنافا لم تم قوله نجد أن إجراء تقدیم طلب رفع الحصانة البرلمانیة كان في سنة 

یأخذ شكل رسالة موجهة لرئیس المجلس ضمن إجراءات محددة قانونا، تحدد الإجراءات  1960

لقة بالطلب والتي على أساسها یتم التكییف على أنه توقیف أو رقابة قضائیة... المتبعة المتع

                                                             
نور الدین الرباطي، الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق،   - 1
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وكذلك الأعمال التي تبرر هذا الإجراء وهذا ما لم توله الجزائر من أهمیة كغیرها من الأنظمة 

المقارنة عمان، قطر، والمغرب، نجد الدول التي تنص وجوبا على إرفاق مذكرة تشمل الجرم 

  ع الأدلة علیه مع الطلب هي لبنان، الكویت، مصر، سوریا، الیمن.ومكانه وزمانه م

  الفرع الثالث:

  دراسة الطلب والبت فیه

للتفصل في هذا العنصر كان یجب تقسیمه إلى جزأین، الجزء الأول یتضمن دراسة 

  الطلب (أولا) والجزء الثاني البت في الطلب (ثانیا) وهذا ما سیتم ذكره أدناه...

  لطلبأولا: دراسة ا

الداخلي للمجلس الشعبي  في فقرتها الثانیة من النظام 72بالرجوع إلى نص المادة 

من النظام الداخلي لمجلس الأمة نجد أنه بعد تقدیم طلب رفع الحصانة  81المادة الوطني و 

البرلمانیة عن العضو المعني مباشرة، یقوم رئیس المجلس بحبس الحالة بإحالة الطلب إلى 

ة بالشؤون القانونیة للمجلس الشعبي الوطني وإلى اللجنة القانونیة والإداریة وحقوق اللجنة المكلف

  1الإنسان لمجلس الأمة لدراسة الطلب.

ونجد أن الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان الجزائري تحذو حذو الأنظمة المقارنة من 

ي إعداد تقریرها في حي اشتراطها التأكد من جدیة طلب رفع الحصانة، ویقتصر دور اللجنة ف

من الأنظمة الداخلیة  81و 72أجل شهرین من تاریخ الإحالة علیها وذلك طبقا لنصوص المواد 

للبرلمان لتمثل مهامها في البحث عن أهمیة وجدیة الطلب واستبعاد كل ما هو كیدي ولیجعل 

العقاب  العضو في منأى عن مهامه البرلمانیة، والنظر في جوهر القضیة وأن العضو یستحق

                                                             
  .105رفیق منصوري، مرجع سابق، ص  -  1
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، كل هذا لیكون القرار المتخذ من طرف اللجنة مبنیا عن قناعة، إلا أن 1بعد التحقق من تورطه

هذه الأخیرة تقتضي دراستها للملف دراسة سیاسیة بید أن الدراسة القانونیة القضائیة هي 

اختصاص للقضاء حتى لا تكون امام تداخل الاختصاص، فالبرلمان عندما یعرض علیه 

یكون أمام الاختیار بین مصلحتین تتعارض متطلباتهما بلغت جدیته أو التنازل عن  المداخل

هذا الامتیاز والإقرار برفع الحصانة، لتحیل اللجنة الملف على المجلس بعد الانتهاء من 

  إعداده.

  ثانیا: البث في الطلب

رفضا أو  بعد إعداد اللجنة التقریر وإحالته على المجلس یقوم هذا الأخیر بالفصل إما

قبولا، بحیث یكون ذلك عن طریق مداولة سریة، وبالرجوع إلى النظامین الداخلیین لغرفتي 

ثلاثة أشهر كحد أقصى بدایة من تاریخ إحالة  03البرلمان فإن المهلة المقررة للفصل تقدر بـ 

 ، وتتم مناقشة الملف والتصویت علیه في جلسة مغلقة عن طریق الاقتراع السري بعد2الملف

الاستماع لمقرر اللجنة والعضو المعني الذي یمكنه الاستعانة بأحد زملائه للدفاع عنه، بحیث 

كرست الأنظمة الداخلیة المتعاقبة للمجلس الشعبي الوطني سلطة اللجنة في الاستماع إلى 

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ولدستور  24النائب المعني، وبذلك نصت المادة 

لى أنه "تختص اللجنة القانونیة والإداریة بدراسة طلبات رفع الحصانة النیابیة وتستمع ع 1976

من  10، ونصت المادة 3إلى النائب المعني، الذي یستطیع تكلیف زمیل من زملائه لمساعدته"

المتعلق بتنظیم المجلس وسیره على نفس الحكم، مع تدعیم استعانة النائب  16-89القانون 

إضافي والتي جاء في مضمون لها أنه "وتستمع إلى النائب المعني، الذي  المعني بزمیل

                                                             
  .117لعضو البرلمان، المرجع السابق، ص ملاوي إبراهیم، النظام القانوني  -  1
  .163شرون حسینة، الحصانة البرلمانیة، ص  -  2
نور الهدى داودي، الحصانة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر دولة   - 3

، ص 2016-2015عة المسیلة، السنة الجامعیة، تخصص دورة و مؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جام
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یستطیع تكلیف زمیل أو زمیلین له لمساعدته" ویبدو أن اتجاه إرادة المشرع في عدم الاكتفاء 

بزمیل واحد یكمن في خشیته من التعدد السیاسي للنواب، مما یقتضي بذل جهد لإقناع زملائهم 

، إلا أن لهذه 1976لاتجاهات السیاسیة للنواب في ظل دستور على عكس ما كان علیه ا

الخشیة زالت بعد استقرار تجربة التعددیة، لیعود المشرع للحكم الأول، بحیث نلتمس ذلك في 

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الحالي تحدید الفقرة الثانیة "تستمع  72نص المادة 

من النظام  81مكنه الاستعانة بأحد زملائه" لتتضمن المادة اللجة إلى النائب المعني الذي ی

  الداخلي لمجلس الأمة نفس الحكم.

أما فیما یخص النظام الفرنسي فإنه إجراء الاستماع إلى النائب المعني جرى العمل به 

، ولقي هذا الأخیر 1حیث كان الإجراء اختیاري یجوز تجاهله 1887نوفمبر  17لأول مرة في 

ف اللجنة كون أن الاستماع إلى العضو البرلماني یدخل في صلاحیات القضاء رفضا من طر 

أین أصبح هذا الإجراء وجوبیا حیث انه  1949ولا یجسد مبدأ الفصل بین السلطات، إلى غایة 

بمجرد إدراجه ضمن النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة یصبح التزاما على عاتق اللجنة المعنیة، 

إدراجه أنه من غیر المفروض أن تعطل اللجنة في إعداد تقریرها بسبب وما یعاب على ضرورة 

  رفض عضو البرلمان المثول أمامها.

إلا أن ما یمكن قوله بأن مهمة البرلماني هي مهمة سیاسیة ولیست قضائیة وقراره 

الصادر برفع الحصانة لا یعني ثبوت التهمة على العضو فذلك الاختصاص یعود إلى 

یة استنادا إلى مبدأ الفصل بین السلطات وحتى لا نكون أمام تنازع السلطات القضائ

  2الاختصاص أیضا أن قرار البرلمان هو إجراء شكلي لا یمس موضوع الاتهام.

لم یحدد  1976وما تجدر ملاحظته أن النظام الداخلي لغرفتي البرلمان في ظل دستور 

ر كحد أدنى إلى اللجنة ابتداء من أجل دراسة الطلب والبت فیه، بل اكتفى بإعطاء مهلة شه

                                                             
  .29رفیق منصوري، الحصانة و تطبیقاتها في الجزائر، مرجع سابق، ص   1
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تاریخ إحالة الملف إلى المجلس دون احتساب فترات العطل البرلمانیة الواردة بین الدورات ضمن 

الأجل، بمعنى أن حساب الآجال یتوقف بانتهاء مدة إحدى الدورات سواء الخزینة أو الربیعیة 

  1البرلمانیة الثانیة. لیبدأ في السریان من جدید مع انعقاد البرلمان في الدورة

أما بخصوص أغلبیة الأصوات المطلوبة لرفع الحصانة فإن النظام الداخلي للمجلس 

لم یحدد الأغلبیة المطلوبة وفي ظل غیاب حكم خاص بخصوص  1977الشعبي الوطني لسنة 

 112و 111هذه الأخیرة فإن التصویت یخضع للأحكام العامة المنصوص علیها في المادتین 

  2ظام الداخلي له.من الن

بالنسبة للأنظمة البرلمانیة المقارنة فإن النظام الداخلي للبرلمان اللبناني یشترط أغلبیة 

أعضاء السلطة التشریعیة، وفي هذه النقطة تحدیدا نجد أن المشرع المغربي نص على أن  2/3

¾ شترط أغلبیة ، أما السوید فإنها ت3الأغلبیة المطلوبة لرفع الحصانة هي الأغلبیة النسبیة

أعضاء السلطة التشریعیة، إلا أنه هناك دول لم تنص على أیة أغلبیة تتم لرفع الحصانة وهذا 

یعكس اختلاف الأنظمة الداخلیة للبرلمانات المقارنة في تحدید النسبة المقررة لرفع الحصانة 

  البرلمانیة.

  المطلب الثاني: 

  الآثار المترتبة عن رفع الحصانة البرلمانیة

رلمان السلطة التقدیریة في قبول أو رفض الطلب باعتباره صاحب الاختصاص الكامل ب

فإن لهذا القرار المتخذ یترتب عنه آثار لا مخرج منها إلا برفع الحصانة أو رفض الطلب وهذا 

  ما سیتم تناوله على التوالي، قبول الطلب (الفرع الأول) ثم رفض الطلب (الفرع الثاني).
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  الفرع الأول:

  لموافقة على الطلبا

بعد صدور قرار قبول رفع الحصانة البرلمانیة عن العضو البرلماني من طرف المجلس  

المعني یجد العضو نفسه كفرد عادي وكغیره من أفراد المجتمع المدني وذلك مفاده الخضوع 

ة لأحكام القانون العام من حیث الشكل والموضوع وكذلك الخضوع لمختلف الإجراءات القانونی

كالتوقیف، التفتیش، القبض، التحقیق، الحبس وهذا استنادا للمسؤولیة الأخلاقیة والسیاسیة التي 

تقع على عاتق البرلمان كسلطة مستقلة في إقرار الأسباب التي أدت إلى رفع الحصانة 

، غیر أن جانبا من الفقه یرى أن رفع الحصانة یخضع البرلماني إلى أحكام القانون 1البرلمانیة

لعام، وینتقدون هذه العبارة بحجة أن عضو البرلمان طالما یبقى محتفظا بعضویته فهو یبقى ا

  مستفیدا من الحصانة الإجرائیة باستثناء الأفعال التي رخص البرلمان للقضاء بالبت فیها.

لیتمحور التساؤل حول العلاقة بین رفع الحصانة البرلمانیة والصفة النیابیة كعلاقة 

رفع الحصانة مآله سقوط الصفة النیابیة أم أن هذا الإجراء لا أثر له على احتفاظ  طردیة، إذ أن

النائب بصفته النیابیة، وفي هذا السیاق نجد جانبا من الفقه المصري یطرح نفس التساؤل حول 

  2إمكانیة مباشرة العضو البرلماني لعمل البرلماني تحت إجراء رفع الحصانة.

ن النائب المعني لا یؤثر في احتفاظه بصفته النیابیة بید أن إلا أن رفع الحصانة هذه ع

في فقرتها الخامسة من  19المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته استنادا لما تنص علیه المادة 

الدستور، أیضا أن رفع الحصانة عن العضو لا یمنعه من ممارسة وظائفه النیابیة حیث أن 

تجیز للمحكمة أثناء  1971لسنة  23لجنائیة رقم من قانون أصول المحاكمات ا 157المادة 

                                                             
  .5الإطار القانوني لتنظیم العمل الداخلي للبرلمان، جوریدیسیا، القانون المشارك، الموسوعة الحرة، ص   - 1
  .143ملاوي إبراهیم، المرجع السابق، ص   - 2
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الدعوى إطلاق المتهم الموقوف بكفالة أو بدونها ما لم یكن محل اتهام بجریمة عقوبتها 

 1الإعدام.

بالرجوع إلى النظام الداخلي في انجلترا نجد أن من یقضي في قرار طرد العضو من 

وبة الحبس الموقعة علیه، ذلك أن المجلس أو عدم طرده هو المجلس النیابي وذلك رغم عق

العضو الذي یصدر هذه حكم بالإدانة بسبب جریمة ارتكبها یبقى متمتعا بعضویته إلى غایة 

صدور قرار من المجلس بطرده  لنذكر في هذا الصدد "براندیت دیفلین" وهي عضوة بمجلس 

جریمة  أشهر بسبب 6یتضمن الحبس لمدة  1969العموم والتي صدر ضدها حكم في سنة 

تشجیع الهجوم على البولیس، وقد استعملت مدة عقوبتها ومع هذا لم تفقد عضویتها من مجلس 

، والأمر لا یتوقف هنا بل أن العضو المعتقل یمكن المثول أمام المجلس إن رغب 2العموم

المجلس في ذلك وتوفر له التسهیلات لمتابعة شؤون دائریته الانتخابیة وهو ما حدث لعضو 

ستون هوس" الذي صدر في حقه حكم بعقوبة مقیدة للحریة عام  Stone Houseان "البرلم

1976.3  

لم تنص نصوص الدستور على مثل هذه الحالة في النظام الجزائري بید أن قبول رفع 

الحصانة لا یعني ثبوت التهمة وأن رفضها لا یعني براءته لیقتصر دور المجلس على الجانب 

الا لمبدأ الفصل بین السلطات، حتى الأنظمة الداخلیة للبرلمان لم السیاسي دون القضائي إعم

من  83و 74من الدستور وكذلك المادتین  107تتطرق بمثل هذه الحالة وإن كانت المادة 

النظامین الداخلیین نصت على إسقاط الحصانة من طرف المجلس المعني في حالة صدر حكم 

  4حكم بشأنها. غیر أن الحالة المدروسة لم یسبق وأن صدر

                                                             
1  Diben Abou, Kirane Fatiha, droit parlementaire, op.cit, p 138. 

  .38رفیق منصوري، مرجع سابق، ص   - 2
  .122فاتح یحیاوي، المرجع السابق، ص  -  3
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نطاق تطبیق الحصانة البرلمانیة وإجراءات رفعها ----------------- الفصل الثاني  

 

 

70 

یبقى استمرار النائب في ممارسته مهامه رغم رفع الحصانة عنه محل نقد ورفض 

وبالاستناد إلى المنطقة فإن حبس العضو یعیق مهامه العضویة ولا إمكانیة له لمباشرة مهامه 

باسم الأمة فهدف الحصانة البرلمانیة هو حمایة الوظیفة البرلمانیة وبذلك حمایة مصالح الأمة 

  1ككل.

وفیما یخص هذه النقطة التي تم توجیه الانتقادات لها إذ یكفي أن یكون الطلب المقدم 

لرفع الحصانة سببا لوقف سریان مدة التقادم لا سیما وإن كان مستوفى لكل الشروط الشكلیة 

المقررة بحجة أن المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومیة بالتقادم لا تسري بالنسبة للأشخاص 

 16ین لا یمكنهم قانونیا تحریك الدعوى العمومیة، انتقاد آخر كان لاستناد فیه إلى المادة الذ

من قانون الإجراءات المصري والذي في ظله لا یمكن أن یوقف سریان المدة التي تسقط بها 

الدعوى الجنائیة مهما كان السبب لتكون مسألة سقوط الدعوى الجنائیة في حالة رفض طلب 

من  17، إذ تنص المادة 2الحصانة محل تأیید من طرف هذا الفقه للتغلب علیها الإذن برفع

قانون الإجراءات الجنائیة الخاص بقطاع المدة على أنه "تنقطع المدة بإجراءات التحقیق أو 

الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة 

بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جدید ابتداء من یوم الانقطاع"، فیكفي  المتهم أو إذا أخطر

لقطع التقادم إذا كان عضو بالبرلمان هو المتهم الوحید اتخاذ الإجراءات الجنائیة التي لا تتخذ 

ضد شخص العضو لقطع التقادم كالانتقال إلى المعاینة من الإجراءات الجنائیة، والتي یترتب 

یتعین على المحكمة رفض الدعوى حتى لا تتناقض مع القید الوارد على عنها البطلان، و 

الإجراءات الجنائیة التي تشملها الحصانة البرلمانیة، وتكون بذلك محل مساءلة جزائیة طبقا 

من قانون العقوبات الجزائري حیث لا یمكن مباشرة أي إجراء من الإجراءات  111لنص المادة 

بعة، لتستثني من ذلك الإجراءات غیر المشمولة بالحصانة فهذه إلا بعد إذن المجلس بالمتا

الأخیرة یمكن اتخاذها لقطع سریان مدة التقادم، لیجعل رفض طلب رفع الحصانة البرلمانیة 

                                                             
  .122شرون حسینة، الحصانة البرلمانیة، المرجع السابق، ص   1
  .91نور الدین الرباطي، المرجع السابق، ص     2
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الحصانة الإجرائیة حسانة دائمة نطاقها الزماني یمتد إلى غایة انتهاء العهدة البرلمانیة، لنجد أن 

للمحكمة العلیا تعتبر فیه أن الحصانة الإجرائیة مجرد مانع قانوني المسألة قد حسمت في قرار 

  مؤقت ینتهي بانتهاء العهدة البرلمانیة.

  الفرع الثاني: رفض الطلب

إذا تبین للمجلس التابع له العضو المعني برفع الحصانة أن الغرض من الاتهامات 

من الناحیة القانونیة بما هو  الموجهة لهذا الأخیر كیدیة وأن رفض رفع الحصانة لا علاقة له

منسوب للبرلماني محل القرار المتخذ،  یبقى للقضاء وحده الاختصاص بحكم الإدانة أو البراءة، 

وتجدر الإشارة إلى أن عدم الموافقة على الطلب لا یعني أن یعني عدم العقاب، فالبرلمان حین 

قضائیة وإنما یقوم بمراقبة سیاسیة دراسته للطلبات المتضمنة رفع الحصانة لا یمارس أیة مهام 

ویتمتع بسلطة تقدیریة للقول بأن متطلبات العمل البرلماني تقتضي عدم وضع أحد أعضاء 

  1البرلمان المشتبه فیه رهن الاعتقال إشارة العدالة.

كما أن للمجلس سلطة اتخاذ قرار قبول طلب رفع الحصانة له القرار في رفض الطلب و 

ي هذا الجزء، فإذا صدر قرار من المجلس التابع له العضو المعني برفع وهذا محور دراستنا ف

، فإنه لا یمكن لأیة جهة أن تتخذ أیة إجراءات جزائیة ضد 2الحصانة یقضي برفض الطلب

البرلماني المعني، ویترتب عن هذه الإجراءات البطلان المطلق كون أن الحصانة البرلمانیة من 

كم تلقائیا ببطلان هذه الإجراءات ولا یقتصر الدفع به من طرف النظام العام، وتقضي جهة الح

العضو المعني فقط والذي له الحق في التمسك بهذا الحق في أیة مرحلة تكون علیها الدعوى 

حتى لأول مرة أمام المحكمة العلیا لیشمل هذا البطلان حتى في حالة عدم علیهم جهة الحكم 

  في المجلس النیابي.المختصة بأن المتهم قد انتخب عضوا 

بالنسبة للدعوى العمومیة فإن رفض الطلب سیؤدي إلى تقادم الدعوى العمومیة خاصة  

وأن مدة الحصانة الإجرائیة هي مدة العهدة في كل من الجزائر ومصر، عكس ما كان علیه 

                                                             
  .42-41مرجع السابق، ص رفیق منصوري، ال -  1
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ابة العامة الوضع في فرنسا قبل سنة إذا كانت المتابعة مقیدة بمدة الدورة البرلمانیة لتسترجع النی

  1سلطاتها ومهامها بعد انتهاء الدورة.
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  :خلاصة الفصل

لقد توصلنا في هذا الفصل إلى أن الحصانة البرلمانیة میزة تقررت لضمانة أن یكون 

الأداء البرلماني على أكمل وجه دون أن یكون لعضو البرلماني أي تحجج بخصوص أن 

قد یبادر به، رغم أن مختلف دساتیر العالم قد شهدت  الحصانة یمكنها أن تغطي كل إخلال

تباینا ملحوظا بشأن تشدید نطاق الحصانة البرلمانیة بشقیها الأمر الذي مس المشرع الدستوري 

من التعدیل الدستوري  111-110-109الجزائري وإن كان قد نظمها بموجب نصوص المواد 

لسلطة التقدیریة في رفض الطلب أو وفي ظل هذا للمجلس التابع له العضو ا 2016لسنة 

قبوله وذلك بحسب تقدیر جدیة وكیدیة الطلب...الخ، لتكون كل الإجراءات المتخذة لرفع 

الحصانة البرلمانیة الأكثر تعقیدا إذ أن كل متخذ خارج ما ینظمه القانون یترتب عنه جزاء 

لجرم ولا تمنع العقاب بل البطلان، إلا أنه ومن جهة أخرى لا تلغي الحصانة الإجرائیة صفة ا

تؤجل إجراءات إلى غایة صدور إذن من المجلس المعني كما تعفي الحصانة الموضوعیة 

العضو البرلماني من العضو لا یعني ثبوت التهمة والمساس بالمركز القانوني فذلك اختصاص 

الفصل بین  مخول للقضاء دون البرلمان یقتصر دوره على الدراسة السیاسیة للملف إعمالا لمبدأ

  السلطات.

أخیرا وإن كانت الحصانة البرلمانیة تقررت كمبدأ فهي بمثابة قطعة فسیفساء لتكمل و 

حمایة مبدأ تحقیق المصلحة العامة والذي یتجسد من خلال ضمان إمكانیة ممارسة العضو 

لمهامه دون تخوف وإبداء رأیه دون تودد من أیة جهة كانت بصفته ممثلا للأمة وصاحب 

  قانوني كانت بدایته وإن صح القول من الشعب وإلى الشعب. مركز
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  خاتمة:

من خلال ما تم عرضه بخصوص موضوع الحصانة البرلمانیة تبین لنا أن الحصانة 

البرلمانیة میزة وضمانة دستوریة ممنوعة لعضو البرلمان كآلیة في مواجهة أي تهدیدات أو 

عها سواء من الأفراد أو السلطة التنفیذیة نظرا لما تملكه من آلیات بالسلطة عراقیل مهما كان نو 

محققة ما تصبوا إلیه وكان لدى المؤسس الدستوري هدف حین منحت هذه الحصانة وذلك لم 

یكن تقدیسا للعضو البرلماني أو تمییز له عن عشیره من خدام الدولة، إنما حمایة للوظیفة التي 

لمنتخب والذي یجسد كافة مصالح الشعب وهذا جدیر فإن تكون للمحاسبة بصفته ممثل الشعب ا

  توقعا لأي تهدید أثناء تأدیة الواجب البرلماني.

وما تم ملاحظته أن الحصانة البرلمانیة وفي طریقها لتستقر على مفهوم ومضمون ثابت 

نة قد مرت بعده مراحل وإن كانت جمیعها تصب في نفس المعنى وهو أن امتیاز وضما

دستوریة مخولة لأعضاء البرلمان بغیة حمایتهم وضمان أداء واجبهم على الوجه المطلوب، 

فأصل نشأة الحصانة البرلمانیة یعود إلى انجلترا لیتكرس وجودها مع صدور وثیقة الحقوق سنة 

منها على إعفاء البرلمان من كل مسؤولیة جراء ما یبدیه من  9، حیث تنص المادة 1688

ء لتكمل وجهتها وتنتقل إلى فرنسا والتي تم النص علیها بدایة في قرار الجمعیة أفكار وآرا

لیتم النص علیها في كل التعدیلات الفرنسیة،  1789یونیو  23التأسیسیة الفرنسیة الصادر في 

بعد ذلك لتنقل إلى الدول العربیة كان أولها مصر كأول دولة تبني مبدأ الحصانة البرلمانیة ثم 

  لجزائر التي كان إقرارها لهذا النظام حدیث.تونس ثم ا

وكما أن كل دساتیر العالم كانت لها مبررات ومصوغات لإقرار الحصانة البرلمانیة، 

أیضا تتباین مجالات إقرارها لتكون بین دولة تضیق من نطاق الحصانة البرلمانیة وأخرى ترفع 

  القانون...الحدود كل حسب طبیعة نظامه وتوجهاته وأوجه فرضیة لدولة 
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إذ أنه وإن كان وجود الحصانة البرلمانیة مفاده حمایة عضو البرلمان من كل أوجه 

التهدید التي سیواجهها أثناء تأدیة مهامه ومنحه نوعا من الثقة في العمل الذي یتولاه ودون أي 

تفوق وهو یدافع على مصالح الشعب وإبداء ما یراه مناسبا لتحقیق إرادة الشعب التي وجد 

لأجلها ولتمثیلها والوقوف في مواجهة السلطة التنفیذیة وما تملكه من آلیات ضغط، إلا أن ذلك 

لا ینفي أن بعض الدول قد وصفت قیودا على ذلك منها من یرفع غطاء الحصانة على عضو 

البرلمان المسيء لتعالیم الدین الإسلامي مثل ما نص علیه الدستور البحریني، بحیث أنه وإن 

ستور المغربي قد رفع غطاء الحصانة عن ما یصدر من عضو البرلمان من عبارات كان الد

سب وشتم فإن الدستور الجزائري وتقلیدا للمؤسس الدستوري الفرنسي قد جعل الحصانة 

البرلمانیة، مطلقة واكتفى باشتراط ارتباط الأقوال والإدلاءات بالوظیفة البرلمانیة لتكون هذه 

البرلمان طیلة العهدة البرلمانیة وهو ما یعرف بالحصانة الموضوعیة،  الحمایة شاملة لممارسة

إلا أن الحصانة البرلمانیة لیست أبدیة بل ترتبط بأجل معین یحدد نهایة لها إما لأسباب عادیة 

ومنطقیة، كانتهاء العهدة بنصوص الدستور، أو في حالة حل البرلمان الذي یقتصر على 

، أو في 2016من التعدیل الدستوري لسنة  147لنص المادة  المجلس الشعبي الوطني وطبقا

حالة وفاة عضو البرلمان وبهذا تزول العضویة، كذلك في حالة تقدیم العضو البرلماني لاستقالة 

أو في حالة التلبس بجریمة أیضا في حالة ارتكاب النائب لأفعال مخلة بشرف المهنة أو في 

  حالة طلب الإذن.

التي كانت تجربتها مع الحصانة البرلمانیة حدیثة وقصیرة والتي لم وعلى خلاف الجزائر 

تشهد أي انتكاسات تثیر مسألة رفع الحصانة إلا حادثة إقدام عضو البرلمان (عضو حزب 

التجمع الوطني) "اسماعیل میرة" بقتل الشاب "كمال سعدي" فإن البرلمان الفرنسي قد شهد عدة 

 1995جوان  21إلى غایة 1960طلبا بدایة من سنة  30طلبات لرفع الحصانة لیبلغ عددها 

  قبل التعدیل الدستوري.
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في الختام لا یسعنا القول إلا أن الحصانة البرلمانیة لما  استقرت على أنها میزة وضمانة 

دستوریة مخولة لعضو البرلمان لكفالة أداء واجبه الوظیفي على أكمل وجه وإن غیر أن تراجع 

لحوظ والذي یكاد یصبح مجرد هیئة استشاریة جعله یفقد ریادته والواجب الدور البرلماني الم

  الذي وجد لأجله.

  و بعد دراسة تفاصیل الموضوع محل البحث توصلنا إلى عدة نتائج كانت أهمها:

  أولا: النتائج

  إن الحصانة البرلمانیة میزة دستوریة في طریقها نحو التبلور تفرض نفسها لتصبح مبدأ

ه ضروریات ومتطلبات الأداء البرلماني حتى وإن كانت مختلف الدساتیر دستوریا تفرض

 تتباین في طرق إقرارها والاعتراف بها.

  اعتبر أصل نشأة الحصانة البرلمانیة محل نقد كغیره من النظم التي لم تسلم من نظریات

یرى  الفقهاء حیث یرجع البعض أن جذور نشأة الحصانة البرلمانیة تعود لإنجلترا، بینما

 البعض الآخر ونظرا لاختلاف الآراء أنها ذات نشأة فرنسیة.

  إن الحصانة البرلمانیة لا تشكل كل امتیاز شخصي وإنما حمایة للأداء الوظیفي، الهدف

 الأساسي منها الحفاظ على الوظیفة البرلمانیة.

 لتي لا لا زالت الحصانة البرلمانیة بشقیها الموضوعي والإجرائي تحتفظ بأسس نشأتها وا

إمكانیة لإنكارها بالرغم من الانتقادات الموجهة في ظل انتشار حریات حقوق الإنسان 

 وغیره ذلك من الأنظمة الاستبدادیة.

  تشمل الحصانة البرلمانیة الموضوعیة الآراء التي یبدیها عضو البرلمان داخل المجلس

 ة مهامه.أي أثناء تأدیة العمل البرلماني وخارج المجلس أي بمناسبة تأدی

   تطورت الحصانة البرلمانیة في شقها الموضوعي خاصة من حیث النطاق، حیث لم

یعد من الممكن التسلیم بأي قید وارد على حریة الكلام أو المداولات داخل المجالس 

 ویعتبر الدستور الجزائري كتصریح بهذا التطور الوارد.
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 طة والمنفصلة على الأداء یجمع الفقه الدستوري على تبني معیار الأعمال المرتب

 البرلماني.

  تنصرف دلالة الحصانة الإجرائیة إلى عدم جواز اتخاذ أي إجراء جنائي في حق أعضاء

البرلمان إلا في حالة التلبس بجریمة إلا بعد صدور إذن من المجلس التابع له ویصطلح 

 علیها بالحصانة ضد الإجراءات الجنائیة.

 دوده مرتبطة بالأفعال غیر المتصلة بالوظیفة البرلمانیة یجد نطاق الحصانة الإجرائیة ح

والتي تنحصر في القضایا الجنائیة، وعلى وجه الخصوص الأفعال الإجرائیة المرتكبة 

 من قبل عضو البرلمان والتي تتمثل في الخبایا والجنح دون المخالفات.

  اصطلاح ، ما تجدر ملاحظته أنه كان یرد 1996في الدساتیر التي سبقت دستور

الحصانة النیابیة ولیس الحصانة البرلمانیة، وذلك أن تشكیلة البرلمان آنذاك كانت من 

فأصبح یتشكل من غرفتین وهما المجلس  1996غرفة واحدة، أما مع مطلع دستور 

 الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

 لا تقتصر الحصانة البرلمانیة على أعضاء البرلمان فقط، بل توجد فئات في مختلف 

دول العالم تعترف لهم التشریعات الدستوریة بالحصانة كرؤساء الدول والمبعوثین 

 الدبلوماسیین والسفراء والقناصلة والمحامین وغیرهم من الأشخاص.

  تجد الحصانة البرلمانیة نفسها قاصرة على حمایة العضو البرلماني فقط دون غیره فهي

سیة والدستوریة تمتد لتشمل الزوج أو شخصیة، في حین أن غیرها من الحصانة الدبلوما

 الزوجة وأفراد الأسرة.

  لا تمتد الحصانة البرلمانیة كضمانة وامتیاز لتشمل حالة التلبس ولا تقبل الاستقالة

المقدمة من العضو إلا بعد موافقة المجلس كما لا تسقط الحصانة البرلمانیة عن العضو 

 لس.بمجرد تقدیم طلب الاستقالة قبل موافقة المج
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  تتمثل أوجه نهایة الحصانة البرلمانیة في انتهاء مدة العضویة، حل البرلمان، وفاة عضو

البرلمان، الاستقالة، حالة التلبس بجنایة، حالة طلب الإذن من المجلس برفع الحصانة، 

 حالة موافقة المجلس على التنازل عن الحصان  البرلمانیة.

  ثانیا: التوصیات

 ات التأدیبیة المقررة في النظام الداخلي لغرفتي البرلمان غیر ما یلاحظ هو أن العقوب

مشددة وكان من الأفضل إدراج آلیات تكون أكثر فعالیة لوضع البرلماني عند حده تفادیا 

 لتجاوزاته وأن لا تقتصر الحصانة على كونها ید قوة لیعتلي بها على القانون.

  لة وعلى اعتبار أن المؤسسة بصفة العضو البرلماني شخصیة سیاسیة وممثلا للدو

الدستوریة یولي الوظیفة البرلمانیة أهمیة وعلى هذا فالأجدر أن یكون العضو البرلماني 

في محله أي ذو وكفاءة لتولي منصبه الحساس بمعنى الرجل المناسب في المكان 

المناسب ولا ینبغي أن یعتلي كرسي البرلمان من هب ودب، وذلك یجب أن تأخذ 

 لتخصصات والكفاءات بعین الاعتبار.الخبرات وا

  الحصانة كمبدأ عام مقرر لعضو البرلمان بحكم وظائفه، لكن ما یعاب عنه هو إقرار

المؤسس الدستوري للعضو التنازل عن حصانته الإجرائیة وهذا خروج غیر مألوف عن 

أنها هذا المبدأ فالحصانة هذه تقررت للوظیفة البرلمانیة ولیست لشخص البرلمان، كما و 

 من النظام العام والذي بطبیعته كل خروج عنه یشكل إخلالا به.

  إذا كانت عبارات السب والشتم داخل مجلس البرلمان والتي یربطها المؤسس الدستوري

بالوظیفة البرلمانیة محل حمایة، فهل یشمل ذلك عبارات الإساءة للدیانة الإسلامیة كما 

غموض كما في جرائم الخیانة العظمى، وعلى نلحظه في الآونة الأخیرة أم أنها محل 

هذا یجدر سد الغموض ووضع النقاط فوق الحروف فیما یخص هذه المسائل وفیما 

 یخص الحصانة البرلمانیة ككل.



 

 

 

  راجعقائمة المصادر والم
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  اق الحصانة البرلمانیة وإجراءات رفعهاالفصل الثاني: نط

  41  المبحث الأول: نطاق تطبیق الحصانة البرلمانیة

  41  المطلب الأول: نطاق الحصانة البرلمانیة

  41  الفرع الأول: نطاق الحصانة البرلمانیة من حیث الأشخاص

  44  الفرع الثاني: نطاق الحصانة البرلمانیة من حیث الموضوع

  47  طاق الحصانة البرلمانیة من حیث الزمان والمكانالفرع الثالث: ن

  52  المطلب الثاني: حدود الحصانة البرلمانیة

  53  الفرع الأول: طابع النظام العام للحصانة البرلمانیة

  54  الفرع الثاني: عدم فاعلیة الحصانة البرلمانیة في حالة التلبس

  55  حالة الحكم النهائيالفرع الثالث: عدم فاعلیة الحصانة البرلمانیة في 

  57  المبحث الثاني: إجراءات رفع الحصانة البرلمانیة في حالة الحكم النهائي

  58  المطلب الأول: إجراءات رفع الحصانة البرلمانیة

  58  الفرع الأول: طلب رفع الحصانة البرلمانیة

  61  الفرع الثاني: إجراءات تقدیم الطلب

  64  ت فیهالفرع الثالث: دراسة الطلب والب

  67  المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن رفع الحصانة البرلمانیة

  68  الفرع الأول: الموافقة على الطلب

  71  الفرع الثاني: رفض الطلب

  73  خلاصة الفصل

  75  خاتمة

  81  قائمة المصادر والمراجع

  89  فهرس الموضوعات

    الملخص



 

 

 

 

  : م��ص

تعد الحصانة البرلمانیة ضمانة دستوریة لحمایة الأداء البرلماني على وجه الخصوص 

ولیس لشخص البرلمان، إلا أن إقرارها في بعض النواحي الخاصة بعضو البرلمان بحد ذاته لا 

ذلك خرق مبدأ أن الجمیع متساوون أمام القانون، فهي لا ترفع طابع الجرم بل ترجئ  یعني

  إجراءات كان من المفترض اتخاذها لولا طابع الحمایة الذي تكفله الحصانة البرلمانیة.

  .الحصانة البرلمانیة، الأداء البرلماني، البرلمانالكلمات المفتاحیة : 

Abstact: 

Parliamentary immunity is a constitutional guarantee for the protection 

of parliamentary performance in particular and not for the person of 

Parliament. However, approving it in some respects regarding a member 

of Parliament itself does not mean that this violates the principle that 

everyone is equal before the law, it does not raise the character of the 

offense but rather postpones measures that would have been taken had it 

not been for The protective nature of parliamentary immunity. 

Key words: Parliamentary immunity, Parliamentary performance, 

Parliament. 


